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 ملخص:

م، بشأن الزواج والطلاق وآثارها هو نص الإحالة 1984لسنة  10يخلص البحث إلى أن عدد الهوية للقانون 
، واختبارات المشررر و  ل ال الن ررروا عدا الإحالة أصررربحيح ن ررراه، وصدد هويت،ا نص الإحالة، نص الإحالة إلى المبدأ 

ذي صدده العنوان لأن عنوان القانون ت ررررررررررن   ال،قه لأاث  ملائمة لن رررررررررروا القانون ى ا فله علا ال،قه المال  ، ال
المال   ل الموضررررررررروعات، ح ث أدخل،ا ننم،ا ايح عنوان الن اك، أو الن اك وما يتعلح به ن  رررررررررب  العنوان هو المو ه 

 (. 10لهوية القانون رقم )

 

 : الهوية ن نص الإحالة، ت ن   الموضوعات، المبدأ الأاث  ملائمةكلمات مفتاحية
 

Abstract 
The research concludes that the number of the identity of Law No. 10 of 1984 on 

marriage and divorce and their effects is the text of the referral, and the tests of the project in all 
texts except the referral become a text, and its identity is determined by the text of the referral, 
the text of the referral to the principle for the most appropriate to the texts of the law can be 
carried to the Maliki jurisprudence, which is determined by the title because the title of the law 
is the classification of Maliki jurisprudence in topics, as it entered them and organized them under 
the title of marriage or marriage and its related matters, so the title becomes directed to the identity 
of Law No. 10  
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 مقدمة:
تتدانع الأسس ل بن ة  بشأن الزواج والطلاق آثارهمام 1984لسنة  (2)10القانون رقم  (1)ق اءة ل هوية

، نتعين الم لحة ل اثير ما المسائل اقتضيح الاست،ادة ما التنو  ل ال،قه الإسلام ، وعدم التق د 10القانون رقم 
بمذهب معين، ويعارض هذا الأساس صعوبة ر و  القضاة لل،قه الإسلام  ل استنباط الأح ام، ل ظل عدم إم ان ة 

التعامل ل موضو  الأس ة؛ ويضاف لهذا تعقد بناء التش يع ل موضو  الزواج والطلاق تناول ال ما ى ا أن يستحدثه 
وما يتعلح به؛ والتردد بين الارتهان ل،لس،ة التش يع الوضع ؛ للاعتقاد بأنه ما مستلزمات مدن ة الدولة، وبين الهوية 

 التداخل تبرز ض ورة الهوية للتش يع.  الدين ة، والتي تش ل  زء ما طب عة عقد الزواج وما يتعلح به، ول ظل هذا
ن وا بم لحة، وعدم ولقد اشترايح التش يعات الع ب ة ل الأسس العامة للتش يع؛ خاصة ما تعلح ب بط ال

للت،اص ل، وإن بدا ظاه ها أنها  التق د بمذهب عند تعين الم لحة؛ إلا أنها اختل،يح ل بعض المسائل، والتي تعود أغلب،ا
باط،ا بموضو  البحث، ، لشدة ارت10ص من،ا نص الإحالة، ومسما القانون بالنسبة للقانون رقم أق ب للأسس، ونخ

 وتشترك غيرها ما مواطا الاختلاف ل أث ها ل هوية التش يع.
يع؛ عدا نص الإحالة؛ وإن اانيح السمة للغالبة للتش يعات ما ح ث الناه  تجاوز مسألة التمذهب ل التش  

تدانع بين مو بات التمذهب وايا نن  مختل،ة، والانطلاق ما أصول ال،قه قد يس،م ل معالجة الإلا أن الق اءة ما ز 
 لشخ  ة عامة.ومو ب عدم التق د بمذهب ل تش يعات الزواج والطلاق وما يتعلح بهما خاصة، والأحوال ا

الشخ  ة، ولا ل إن هدف البحث لا ين ب علا تق  م موق  المش   ل من،ج المش   ل تش يعات الأحوا
لال القاعدة ال،ق، ة التي خ؛ وإنما الهدف إم ان ة توظ   المسما ل اديد هوية التش يع، ما 10مسما القانون رقم 

نون الوص ة، وقانون اعتمدها ل المسما، ول من،جه ل ن ل تش يعات الأحوال الشخ  ة ل تش يعات خاصة، اقا
 نون خاا بأح ام الميراث.لمعالجة الولاية، وت     عدم إصدار القا

تش يعات خاصة، وعدم بإن ت، د القانون الل بي بمسما القانون ل موضوعه، وتخ  ص الوص ة وأح ام الق   
ل بي ل هذا الت، د بمسما القانون؛ إصدار قانون خاا بالميراث مقارنة بالتش يعات المناظ ة يدنع للبحث عا رؤية المش   ال

ح ، الأحوال الشخ  ة، تدور حول م طل 10ل التش يعات الع ب ة لموضو  القانون رقم  ح ث أن المسم ات السائدة
 ة والأس ة الوص ة والميراث والأس ة، وهما م طلحان واندان ما التش يعات الأ نب ة، وتتضما تش يعات الأحوال الشخ 

 وأح ام الق  . 
 ين خاصة؛ نعتمد رؤية ال،قه الإسلام  ل اديد هوية ولتحديد هوية تش يع الأحوال الشخ  ة للمسلمين عامة، والل ب

م 1984لسنة  10التش يع، والأث  المترتب علا توظ   ال،قه الإسلام  والقواعد الأصول ة ل اديد هوية القانون رقم 
 ة علا لا هوية له، أي أنه ينطلح ما تطب ح ن  ة اللا مذهب 10المحل ة، ومناقشة مدى صحة القول: بأن القانون رقم 

                                                           
يع أو ال نص ما للتش يع، سواء تعلح ب امل التش  ية عند الإطلاق ل البحث إلى المذهب ال،ق، ، الذي ىثل الم در المادي ين  ف ل،ظ الهو  -1

 ن وصه.
 م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما.1984لسنة  10عند الإطلاق ل هذا البحث القانون رقم  10 اد بالقانون رقم ي -2
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م ما المذاهب، 1984لسنة  10التش يع، والتي مثليح انع اس موق  الننام الس اس  الل بي زما صدور القانون رقم 
 .(3)وموق،ه ما م  ع ة ال،قه المال   ل ل ب ا
ش ال ات تش يعات إم يس،م ل بناء رؤية المش   ل معالجة 1984لسنة  10إن اديد هوية القانون رقم 

لال تطور المننومة خ  ة، وأسس بناء تش يع  يستج ب لتطور ح اة المجتمع، وتشابك العلاقات ما الأحوال الشخ
 ل ة.التش يع ة ل الننام العالم  الجديد، ونح ما يتطلبه ض ورة الانضمام للات،اق ات الدو 

ين، ال،ق ة الأولى سميح ل،ق تنناقش،ا ل هذه الورقة ونح خطة من،ج ة، ق 10إن هذه الق اءة لهوية القانون رقم 
 ذه الورقة بأهم النتائج والتوص ات. ، ونختم ه10وال،ق ة الثان ة اديد هوية القانون رقم  ، ،10محدد الهوية للقانون رقم 

 الفقرة الأولى 
 10محدد الهوية للقانون رقم 

إضانة لعدم التزام ق، ة، أن نص الإحالة أنقد القانون هويته ال، 10النن ة السائدة لدى ش اك القانون رقم 
ب الأربعة، بل ر عيح ، نلم تقت   علا المذاه10المش   لمذهب ل ن وصه، بل تنوعيح م  ع ة ن وا القانون رقم 

 لمذاهب أخ ى من،ا الناه ية.
وخلانا لمن،ج عدد ما الدول ل نص الإحالة، والذي حاننيح ن ه علا هوية المجتمع ال،ق، ة،  اء نص الإحالة 

معمقا لل،وة بين هوية المجتمع، وه  ال،قه المال  ، وم  ع ة التش يع ال،ق، ة؛ ن عب الم،مة علا  10 ل القانون رقم
مع آراء ش اك  القاض ؛ وذلك ما خلال النص علا مبادئ الش يعة الإسلام ة الأاث  ملاءمة لن وا هذا القانون، وتجج

ا ل س لتخل ه عا ال،قه المال   ل م  ع ة ن وصه؛ علا مجانبة المش   لل واب ل هذا المن،ج؛ ول  10القانون رقم 
بل ل عوبة الم،مة علا القاض  ل نص الإحالة، إن لم نقل استحالت،ا؛ لأن نقد الهوية ال،ق، ة للقانون  اءت ما عدم 

 .(4)التزام المش   لل،قه المال   ل ما لم ي د بشأنه نص
ل ن وصه؛ ولا اعتبار  يؤسس علا عدم التزام مذهب معينواللانيح للنن  أن القول بألا مذهب ة للتش يعات، 

 م الحاام ي نع الخلاف ل ل م درية مذهب معين لما لم ي د بشأنه نص؛ وهذا تجاهل لدور نص الإحالة، وقاعدة أن ح
 اديد هوية تش يعات الأحوال الشخ  ة ل الدول الع ب ة، ومن،ا ل ب ا.

لهوية للتش يع ل أن أث  اه لتش يعات الأحوال الشخ  ة، وب ان محددات ونناقش م  ع ة ال،قه الإسلام  وأصول
ن التش يع تمذهب، أو بأح م الحاام ي نع الخلاف علا ال،قه )التمذهب(، ونص الإحالة؛ نما خلالهما ى ا القول 

 أنه لا مذهب له.

                                                           
-9، ا5م، ط2023ل ب ا، م تبة الوحدة،  -سالعالم، عبدالسلام محمد الش ي  العالم: الزواج والطلاق ل القانون الل بي وأسان ده الش ع ة، ط ابل -3

لقذال ل ذا ى المولد النبوي ا. المة 480م السجل القوم  المجلد السابع، ا2/2/1976. المة القذال ل ندوة الحوار الإسلام  المس ح  10
 . 3م ا1980، مارس 83د  ، العد. صح ،ة الزح  الأخض490م السجل القوم  أمانة الإعلام والثقانة المجلد التاسع، ا19/2/1978الش ي  

 م علا موق  المش   ل ل اديد مذهب التش يع، والح 10ن أث  تبني أاث  ما مذهب ل التش يع الأساس التي اعتمده أب ز ش اك القانون رقم إ -4
 د محمد: أح ام الأس ة الجل دي، سع ثلا:نص الإحالة، وب عوبة ر و  القضاء لل،قه الإسلام ، وهذه دعوى لض ورة تق  د القاض  ب،قه معين، انن  م

، والعبار، سعد خل ،ة: ش ك قانون سل مان محمد . الج وش ،14-12م، ب ط ا2023لح مة، ال ب ا، دار  -ل الزواج والطلاق وآثارهما، ط ابلس
يع الل بي "دراسة نق، ة مقارنة"  التش  . زب دة، الهادي عل : أح ام الأس ة ل50ا 5م، ط2023الأحوال الشخ  ة الل بي، بنغازي، دار ال،ض ل، 

ق وآثارهما ونح . بشير، جمعة محمد: الأحوال الشخ  ة، الزواج والطلا35،41، ا1م، ط2009ع الش اة العامة للورق والطباعة، ل ب ا، مطاب -سب،ا
 .13نشورات الم تبة الجامعة، ب ت، ب ط، ا م- ب ال -أح ام الش يعة الإسلام ة، الزاوية
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لأن القول بالتمذهب  وية؛وتخ  ص أث  قاعدة ح م الحاام ي نع الخلاف، ونص الإحالة ل الوصول لمحدد اله
ه صم،ا قاعدة ح م الحاام واللا مذهب ة قائم علا أساسين، أولهما: عدم التزام التش يع مذهب ما خلال ن وصه، وهذ
حالة لمذهب ي ن  ضما ي نع الخلاف، وثان ،ما: م  ع ة التش يع ل ما لم ي د بشأنه نص، أي نص الإحالة، نالإ

 و القواعد، إمعان ل عدم التمذهب ل التش يع.التمذهب، والإشارة للمبادئ أ
 ثر قاعدة حكم الحاكم على الفقه:أ -أولا

سع لع ض ت،اص ل،ا، يإن ت،اص ل أث  قاعدة ح م الحاام ي نع الخلاف متعددة الجوانب، وموضو  البحث لا 
 لتش يع.اولهذا نقت   علا ما هو ما ض ورة البحث، وهو ما يثبيح دور هذه القاعدة ل اديد هوية 

أن ح م الحاام ي نع الخلاف، وإن اختل،يح ط يقة التعبير  (5)إن المعتمد أصول ا ونق، ا عند جم،ور ال،ق،اء
عن،ا، اقولهم الحاام شار ، وبالتالي ينقلب ح مه لنص، أو أن ح م الحاام يعين الدلالة، وهذا ينت،  لقلب ال،قه 

ع ة لنص، لأن ال،قه هو دلالات الن وا، نعندما ت ون الدلالة واحدة يتحد الح م والنص؛ ولهذا خ  يح الن وا القط
 . (6)ما أدلة ال،قه، ونقا لتعبيرات بعض الأصول ين

ونورد نماذج ما عبارات الأصول ين وال،ق،اء تؤصل لقاعدة ح م الحاام ي نع الخلاف، وتبرز أهم ضوابط 
ونلس،ة ومو بات قاعدة ح م الحاام ي نع الخلاف، والتي تدل علا آل ة انتقال ال،قه إلى نص؛ وهو سبب إلزام ته، 

لزام ة، يقول الآمدي: "ات،قوا علا أنّ ح م الحاام لا يجوز نقضه ل المسائل الا ت،ادية لم لحة الح م، نإنه ومو ب الإ
، وورد (7)لو  از نقض ح مه بتغير الأح ام وعدم الوثوق بح م الحاام، وهو خلاف الم لحة التي نج ِّّب الحاام لها"

ض الح م ن ،ا، لا ما الحاام ن،سه إذا تغير ا ت،اده، ولا ما غيره ل الغ ث للع اق : "المسائل الا ت،ادية لا يجوز نق
، وورد ل ش ك تنق   ال، ول للق ال: "ح م الحاام ل مسائل الا ت،اد يعين ذلك الح م الذي ح م به (8)بالات،اق

ن ذلك االنص الوارد الحاام، نإن الحاام نائب عا الله تعالى ل مسائل الخلاف، نإذا أنشأ ح ما ل مسائل الا ت،اد اا
 .(9)ل خ وا تلك الواقعة ما تلك القاعدة"

وقد جمع الق ال ل اتابه الذخيرة أسس ومستلزمات ح م الحاام ي نع الخلاف؛ ح ث قال: "الح م إخبار عا 
الم،   والم،تي احاام إلزام الله تعالى، وإلزام الحاام ن ما ى ا أن يقع ن ه النزا  لم الح الدن ا...نالحاام مع الله يستن ب، و 

                                                           
حنابلة(، والترا ز عل ،ا بالدراسة؛ لأن ن وا –شانع ة  –مال  ة  -ين  ف م طل  جم،ور ال،ق،اء ل هذا البحث ل،ق،اء المذاهب الأربعة )أحناف -5

ا يعترف بسلطة ا عداها ل ال،قه الإسلام  لمالإحالة لتش يعات الأحوال الشخ  ة للدول الع ب ة  ل،ا لم يخ ج أقوال عا نق،اء المذاهب الأربعة، ولأن م
 التش يع يعود إل ،ا.

، 5تب العلم ة، طلآمدي، س   الديا عل  با محمد با عل  با محمد: الإح ام ل أصول الأح ام، ضبط: إب اه م العجوز، بيروت، دار ال ا -6
لم ة، بيروت،   حجازي، دار ال تب الع. الع اق ، ولي الديا أفد با عبدال ح م: الغ ث الهامع ش ك جمع الجوامع، اق ح: محمد تام3/232 -م2005

ل،  ، ب ط، ابيروت، دار  . الق ال، ش،اب الديا أفد با إدريس: ش ك تنق   ال، ول ل اخت ار المح ول ما الأصول،708م، ا 2014، 1ط
. الحطاب، محمد 7/14لجمال ة، ا، م  ، مطبعة 1. ال اساني، علاء الديا أبوب   با محمد: بدائع ال نائع ل ت ت ب الش ائع، ط346م، ا 2004

. ابا قدامة، 3/138 م، 1992، 3ط با  عبدال فا المغ بي، مواهب الجل ل لش ك مخت   خل ل، ومعه التاج والإال ل للمواق، بيروت، دار ال،  ،
ب ني، محمد با محمد . الش  10/142 م،2004عبدالله با أفد، المغني، ويل ه الش ك ال بير لأبي ال، ج با قدامة، القاه ة ، دار الحديث، ب ط، 

. ابا 529 -4/528وق ، ة، ب ط، ب ت، الخط ب، مغني المحتاج إلى مع نة أل،اظ المن،اج، اق ح: عماد زا  البارودي وغيره، القاه ة، الم تبة الت
 .4/486م، 2011، 3عابديا، محمد أمين: حاش ة رد المحتار علا الدر المختار، بيروت، دار المع نة، ط

 .3/232الآمدي، الإح ام،  -7
 .708الع اق ، الغ ث الهامع، ا -8
 .346الق ال، ش ك تنق   ال، ول، ا -9
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له ت جمان...وين،  بهذا أن العبادات ال،ا لا تقبل الح م، وهلال رمضان وذي الحجة إنما حظ الحاام ن ه إثبات السبب 
الذي هو رؤية الهلال ... وظ،  بهذا أن ح م الحاام ل مواضع الخلاف لا يجنقض؛ لأن الح م نص ما الله تعالى علا 

مقدم...وإذا اان هذا ن ا ص صا ما الله تعالى، وأن هذا الح م هو ح م هذه الحادثة، وح م لسان الحاام، ونص الله 
علا المخال  له ما المجت،ديا نقض هذا الح م ل هذه الحادثة؛ بناء علا قاعدة مجمع عل ،ا ... ن،ذا ما قول ال،ق،اء: 

 .(10)أن ح م الحاام ل مواطا الخلاف ي نعه"
علا أن وظ ،ة الحاام، وما اققه ما م الح ض ورية لإقامة الديا والدولة، اقتضيح نالعبارات السابقة تدل 

اعتبار الحاام نائبا عا الله سبحانه وتعالى، ولا ى ا للحاام أن يقوم بوظ ،ته؛ إلا بإلزام ة ح مه ل ل ما له عل ه ولاية، 
وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا ردّ لأيّ دلالة وي ب  تع ين الحاام لدلالة النص ما باب ق امه مقام الشار  الحق ق ، 

للنص غير ما اختاره الحاام، وتع ين الدلالة يجعل الح م االنص، ن،و يعدّ م درا ل ل ما اعتمد قاعدة ح م الحاام 
 ، ي نع الخلاف؛ نحمل المال   علا قول الشانع  إذا اختاره الحاام؛ هو أث  قاعدة ح م الحاام ي نع الخلاف عند المال 

ن،و ل معنى الإحالة؛ نالإحالة قلبيح رأي الشانع  إلى نص، تقتض  أصول ال،قه المال   اعتباره م درا للح م الش ع  
بخ وا واقعة الحال، ويلزم متبع ال،قه المال  ؛ وبهذا دخل ل مضمون ال،قه المال   ونح مبادئ ال،قه المال  ، وإن 

الحاام يجعل اخت ار المش   مال  ا عند المال  ة؛ وهذا ينطبح ل حح ال خال  الت،اص ل، وهذا معنى القول بأن ح م 
مذهب اعتمد قاعدة ح م الحاام ي نع الخلاف، وما الأمثلة لهذه القاعدة ما ذا ه الحطاب عند نقله للخلاف ل 

لناس، ولا يجوز ت     طب عة ثبوت الهلال: "إذا ح م الإمام بال وم بش،ادة واحد االشانع ، ن،ل يلزم ذلك جم ع ا
لأحد مخال،ته؛ لأنه ح م وانح محل الا ت،اد، وقاله ابا راشد الق،  ، أو لا يلزم المال   ال وم ل هذا، لأن ذلك 

 .(11)نتوى ول س بح م"
بوت الش، ، هل يتعلح ثإن الخلاف ل ثبوت الش،  ل س ل إلزام ة ح م الحاام ما عدم،ا؛ بل هو ل طب عة 

دية؛ ن خ ج ما نطاق قاعدة ين؛ وما ثم يدخل ل مجال ح م الحاام؛ أم يغلب ن ه الخ وص ة ال،  بم لحة جماعة المسلم
عل رأي الشانع ة  زءا ما يجح م الحاام ي نع الخلاف، ول عبارة  الحطاب سال،ة الذا  دلالةٌ علا أنّ ح م الحاام 

اختاره الحاام  اء ونح مبادئ بناء  ثبوت الهلال إذا ال،قه المال   ل هذه الواقعة؛ لأن إلزام المال   بح م الشانع ة ل
ور ح م الحاام ل تع ين دالأح ام عند المال  ة؛  ويس ي هذا علا ال ما ل معناها، ويتحقح هذا المعنى ما خلال 

 الدلالة.
 ي ون قول المال  ة ويقال هذا ل شأن أي مذهب بن يح أصوله علا قاعدة ح م الحاام ي نع الخلاف؛ وبهذا

 ملزما للحن، ، إذا اختاره مش   تبنى ال،قه الحن، ، واذا الشانع  والحنبل .
ح م الحاام ي نع  ويستلزم تبني قاعدة ح م الحاام ي نع الخلاف خ وج الن وا القطع ة ما مجال قاعدة

وحدة النص، برة، من،ا: الخلاف؛ وذلك لأن دور ح م الحاام ي نع الخلاف، أو تع ين الدلالة؛ ولتحق ح مقاصد معت
ر وعه لل،قه الإسلام ،  ت امل مبدأ الش ع ة، خاصة ل موضو  الأحوال الشخ  ة، ورنع الح ج عا القاض  ل صعوبة

ص القطع ، وبهذا ي ت،ع مو ب ومقتض ات أداء الحاام لوظ ،ته المنوط بها ل تول ه أم  المسلمين؛ وهذه ت ت،ع ل الن
 ب التق ي  إن ح ل.الحق ق ؛ وإي اد ذات الدلالة ل نص تش يع  ما باالقاعدة ل النص القطع ، ونعود للنص 

                                                           
 .10/122م 1994، 1لق ال، ش،اب الديا أفد با إدريس: الذخيرة، اق ح: سع د إع اب، بيروت، دار الغ ب الإسلام ، طا -10
 .2/391الحطاب: مواهب الجل ل،  -11
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وضوابط،ا ونلس،ت،ا ض ورة اعتماد ح م الحاام  (12)ويترتب علا خ وج الن وا القطع ة ما مجال القاعدة
ول المجت،د دل ل علا قول مجت،د؛ وهذا الم اد بالمسائل الا ت،ادية ل اديد العبارات السابقة لمجال القاعدة؛ ولأن قاعدة ق

العام  تستلزم اعتماد ح م الحاام علا قول مجت،د، وقول المجت،د دل ل العام  قاعدة ات،ح علا مضمونها جم،ور ال،ق،اء، 
 .(13)وإن اختل،وا ل ط يقة التعبير عن،ا

إلى نقه   ة والعقل ة( ينقلوعل ه تبدأ م احل التش يع  بنص ما الق آن والسنة حق قة أو ح ما )الم ادر النقل
 ع الخلاف.ما خلال قول المجت،د، ونقه ينقل إلى نص ما خلال تع ين المش   )الحاام( للدلالة، ورن

ل الع ب ة لن وا ول س ما ال عوبة بم ان إسقاط هذه الم احل علا تش يعات الأحوال الشخ  ة ل الدو 
هب(، وقول المجت،د الذي تبناه ،د )آراء المذاالتش يع عدا نص الإحالة، نالق آن والسنة ينقل ل،قه ما خلال قول المجت

 لة بح م الحاام.بتعين الدلا المش   انتقل باخت ار المش   لنص؛ وبهذا تذوب هوية التش يع ال،ق، ة بنقل ال،قه لنص،
ع ين المش   للدلالة ل وإذا اان ح م الحاام ينقل ال،قه لنص، وتذوب ل نطاقه المذهب ة، وهو ذات معنى ت

قول بعدم مذهب ة تش يعات  غير نص الإحالة؛ ن،ل ى ا توظ   نص الإحالة لتحديد الهوية، أم نسير خل  الن وصه ل
 ش يعات باختلاف نص الإحالة؟الأحوال الشخ  ة للدول الع ب ة؛ لعدم التزام،ا مذهبا ل ن وص،ا، وهل تختل  هوية الت

 ب ة تشترك ل هذه الهوية ن ة للمجتمع، والدول العلما اان قانون الأحوال الشخ  ة يش ل بطاقة الهوية الدي
 .10الإسلام ة، نسنستعين بمن،ج تش يعات الدول الع ب ة ل ق اءة هوية القانون رقم 

مذهبا مع نا ل الن وا،  ويتبين ما خلال الاطلا  علا تش يعات الدول الع ب ة أنها تشترك ل عدم التزام،ا
 مجمل،ا إلى من،جين، أولهما: ل لحة، ول نص الإحالة لم تلتزم من،جا واحدا، وتعود وأن اخت ار المذهب ي ون ونقا للم

م مذهبا واحدا، وثان ،ما: النص علا مذهب نق،  معين ن ما لم ي د بشأنه نص، رغم أن التش يع ن ما نص ن ه لم يلتز 
 النص علا الش يعة الإسلام ة ن ما لم ي د بشأنه نص.

                                                           
 ة مطلقا إلى قاعدة ح م الحاام ي نع الخلاف.ين  ف ل،ظ القاعد -12
م، 2000لم ة، ب ط، لغزالي، محمد با محمد با محمد: المست ،ا ل علم الأصول، صححه محمد عبدالسلام عبدالشال، بيروت، دار ال تب العا -13
ار ال،  ، ب ط، ب ت، دمخلوف، بيروت، . الشاطبي، إب اه م با موسا اللخم : الموانقات ل أصول الش يعة، تعل ح: محمد حسنين 372ا
: محمد حامد عثمان، . ابا حزم، عل  با أفد با سع د: الإح ام ل أصول الأح ام، اق ح4/452، 1/136. الآمدي: الإح ام، 4/141

 ح: شعبان محمد إسماع ل، ج، اق. السب  ، تق  الديا علا با عبد ال ال: الإبهاج ل ش ك المن،ا 5/729م، 2005القاه ة، دار الحديث، ب ط، 
ومعه  . البدخش ، محمد با الحسا، مناهج العقول،4/450. الآمدي: الإح ام، 3/1903م، 2004، 1بيروت، دار ابا حزم، ط–م ة الم  مة 

إلى اق ح : إرشاد ال،حول . الشوااني، محمد با عل 3/210ش ك الأسنوي، نهاية السول، م تبة عل  محمد صب   وأولاده، م  ، ب ط، ب ت. 
. الزح ل ، وهبة: أصول ال،قه 2/328، ب ت،  1الحح ما علم الأصول، اق ح: محمد حسا محمد إسماع ل الشانع ، بيروت، دار ال تب العلم ة، ط

. 360م، ا2006، ب ط، . أبو زه ة، محمد:  أصول ال،قه، القاه ة، دار ال،   الع بي2/434م، 2005، 3الإسلام ، دمشح، دار ال،  ، ط
 وما بعدها. 4/75م، 2001، 1زهير، محمد أبو النور: أصول ال،قه، دار المدار الإسلام ، بيروت، ط
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الأحوال الشخ  ة للدول الع ب ة؛ وبما  يخدم موضو  البحث، ن،  المن،ج ة الأولى  ونختار نماذج ما تش يعات
 (18)، والع اق(17)، ول المن،ج ة الثان ة نختار عجمان(16)وال ويتي (15)والإمارات (14)نختار  المغ ب

الإسلام ة؛ ن،و ي ن  وينضم المش   الل بي للع اق  والعماني ل من،ج ة الإحالة، ح ث أحال لمبادئ الش يعة 
، وإن اختل،يح ال  غة؛ 2015ضما التش يعات عدم التمذهب للتش يع ل نص الإحالة، ولم يختل  من،جه بعد تعديل 

 . (19)لتحديد هويته 10ولهذا اعتمدنا نص الإحالة ل القانون رقم 
الأولى؛ ح ث أن إحالة القاض   إن اعتماد نص الإحالة محددا لهوية التش يع  الهوية للتش يع ظاه ة  ل المن،ج ة

هب الإحالة ح ما؛ نمحدد ل،قه مذهب معين هوية، وإلزام ة مذهب معين باخت ار المش   غير مذهب الإحالة ر و  لمذ
ص، والنص م در الأح ام الهوية للتش يع هو نص الإحالة لأحد المذاهب؛ لأن ن وا التش يع مذهب الجم ع، لأنها ن

عدة ح م الحاام ي نع الخلاف، بالتالي نن وا التش يع عدا نص الإحالة مذهب الجم ع، ونقا لقاعند المذاهب الأربعة، و 
 ويبقا اديد الهوية ما خلال نص الإحالة.

                                                           
 ت،اد الذي ي اعا ن ه اق ح ما مدونة الأس ة علا أن: "ال ما لم ي د به نص ل هذه المدونة ي  ع ن ه إلى المذهب المال   والا 400نص المادة ت -14

م. 2004نبراي   3ه، 1424ذي الحجة  12 ، بمثابة مدونة الأس ة صادر ل70.03والمعاش ة بالمع وف". القانون رقم ق م الإسلام ل العدل والمساواة 
  .89م، ا2004نبراي   5ه، 1424ذي الحجة  14 5184الج يدة ال سم ة: عدد 

https://cassation.cspj.ma/uploads/files/maktaba/07/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%
A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20(1).pd. 

لقانون ص م بمقتضا المش،ور ما مذهب مالك، ثم مذهب أفد، ثم مذهب أبي ا"إذا لم يو د نص ل هذا علا أنه:  3تنص المادة الثان ة نق ة  -15
خ  ة، الناش  دائ ة القضاء أبوظبي، انون الأحوال الشبشأن الأحوال الشخ  ة، دائ ة القضاء أبوظبي، ق 2005لسنة  28حن ،ة". قانون ااادي رقم 

 .13م، ا2018، 3ط
م، 1996لسنة  61 أرقام الأحوال الشخ  ة، المعدل بالقوانين 1984لسنة م بشأن  51موعة التش يعات ال ويت ة، الجزء الثاما، القانون رقم مج -16
 .1م، ط2011لأسماء، ال وييح، وزارة العدل، نبراي  م. وقانون دعاوى النسب وت ح   ا2007لسنة  66م، و2004لسنة  29و

ا هذا القانون". م سوم نق ة د علا أنه: إذا لم يو د نص ل هذا القانون ص م بمقتضا قواعد الش يعة الأاث  ملائمة لن و  281نص المادة ت -17
 . 194م. ا15/6/1997ل ال ادرة  601بإصدار قانون الأحوال الشخ  ة، الج يدة ال سم ة رقم  32/97سلطاني رقم 

https://qanoon.om/p/1997/rd1997032. 
 يع  ى ا تطب قه؛ م بشأن قانون الأحوال الشخ  ة الع اق  علا أنه: "إذا لم يو د نص تش1959لسنة  188لثان ة ما القانون رقم تنص المادة ا- 18

ن ح م بمقتضا مبادئ الش يعة الإسلام ة الأاث  ملاءمة لن وا هذا القانون" . 
https://bcled.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-

%D8%B1%D9%82%D9%85-188-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1959.  
اني ل موضو  لاتجاه الثا، لجدل ته، ولغموض ال ؤية، ولدورانه ل ن،س نلك 2015لسنة  14بمو ب القانون رقم  10اوزنا تعديل القانون رقم تج -19

ق  د القاض  بمذهب، أو إحالته للمذاهب، تالبحث، لأنه لم صدد مذهبا مع نا، واستخدم ل،ظ المذاهب ال،ق، ة بدلا ما المبادئ، لأن أساس التقس م هو 
ئ الش يعة الإسلام ة الأاث  تضا مبادعلا أنه: "إذا لم يو د نص تش يع  ى ا تطب قه؛ ن ح م بمق 10ما القانون رقم  2نق ة  /72ح ث تنص المادة 

السنة الثان ة والعش يا.  16العدد  م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما. الج يدة ال سم ة1984لسنة  10ملاءمة لن وا هذا القانون". القانون رقم 
https://lawsociety-ly.translate.goog/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%B1%D9%82%D9%85-10-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1984-%D9%85-
%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=en & 
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طبح المال  ة، وشانع  لما يطبح يوالم اد بمذهب الجم ع لا ي ادف عدم المذهب ة، إنما ي اد به أن النص مال   لما 
ام ل أي المال  ة لما يطبح خوله للمذهب ما ح ث الإلزام ل أصول المذهب؛ ناخت ار الحا المذهب الشانع ، وه ذا، ود

 الشانع  يلزمه ال،قه المال  ، بناء علا أصول الشانع ، وه ذا ل ال المذاهب.
للدول الع ب ة، ونوض   واما يقال بالمثال يتض  المقال، ولذا ننستع ض نموذ ا ما تش يعات أحوال الشخ  ة

لشخ  ة ال ويتي أوض  تش يع دلالت،ا علا أن هوية القانون ال،ق، ة صددها نص الإحالة، ويعد قانون الأحوال اأو ه 
 علا محدد تش يع الأحوال الشخ  ة لل،وية.

 صوص الإحالة في القانون الكويتي:ن -أولا
 هذا القانون ي  ع ما قانون الأحوال الشخ  ة ال ويتي علا : "ال ما لم ي د له ح م ل  343تنص المادة 

ن ه إلى المش،ور ما مذهب الإمام مالك، نإن لم يو د المش،ور طبح غيره، نإن لم يو د ح م أصلا طبقيح المبادئ العامة 
 .(20)ل المذهب"

قانون علا ال ما اان يطبح عل ،م مذهب الإمام مالك، ون ما يطبح هذا ال -علا أنه: "أ 346وتنص المادة 
 عل ،م أح ام،م الخاصة بهم.عدا ذلك؛ ن طبح 

 .(21)أما إذا اان أط اف النزا  ما غير المسلمين، واانا مختل،ين دينا أو مذهبا، س ت عل ،م أح ام هذا القانون"-ب
ال عا ال،قه المال  ، ولم إن م  ع ة ال،قه المال   ن ما لم ي د له ح م ظاه ة ل نص الإحالة؛ ولم يخ ج بح

م و ود ح م للواقعة ل المش،ور المال   ل إيجاد ح م لأي واقعة؛ لهذا  جعل آخ  الحلول عند عدي،ترض ق ورا ل ال،قه 
ة ح م الحاام ي نع الخلاف، أو غيره، ال  و  إلى مبادئ المذهب؛ وبهذا ينتقل ال،قه المال   إلى نص، تطب قا لقاعد

 دلالة.ه إلى نص؛ وتع ين الوالقول بغير هذا الاستخلاا ينقض القاعدة، ودورها ل انتقال ال،ق
ت التش يع، وه  وحدة المذهب ل نص الإحالة ل أسس تعود ل مجمل،ا لأهم مقوماوى ا ح   مو بات 

لموضو  لل،قه اوحدة النص، وخ وص ة مبدأ الش ع ة خاصة ل موضو  الأحوال الشخ  ة، وصعوبة ر و  قاض  
 الإسلام .
 

 وحدة النص:-*
أدلة القاعدة وتع ين الحاام ي نع الخلاف، وتع ين الدلالة اق ح وحدة النص، و إن الهدف ما قاعدة ح م 

 الموضو  الواحد، وهذا لالدلالة أدلة لوحدة النص، لأن عدم تع ين مذهب ل نص الإحالة ينت،  إلى تعدد الن وا 
ة لأربعة ن وا، وهذا نقض الم دود؛ نبطل ما أدى إل ه؛ نشمول نص الإحالة إلى المذاهب الأربعة مثلا ل حق قته إح

 دة النص.لوحدة النص، وبهذا يتعين الإحالة إلى مذهب؛ وبهذا ت ون الهوية ال،ق، ة ما ض ورات وح
 

 صوصية مستلزمات مبدأ الشرعية لقانون الأحوال الشخصية:خ-*
 ام تستم  بعد انت،اء إن أح ام الزواج والطلاق مستم ة باستم ار الح اة الزوا  ة، وآثارهما وما تعلح بهما ما أح

العلاقة الزو  ة، بالطلاق اانيح نهاية العلاقة أو بالموت، والتطب ح والعلم بهذه الأح ام يقع بناء علا ال،قه السائد ل 

                                                           
 .96مجموعة التش يعات ال ويت ة: ا -20
 .97-96الم  ع السابح: ا -21
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المجتمع، وإذا اان ما تناوله نص المش   يتحقح العلم به ب دور القانون؛ نالإحالة إلى ال،قه الإسلام  ه  إحالة إلى 
أثناء التطب ح، بخلاف ال،قه السائد، الذي يتحقح ما خلال ال،تاوى ل المسا د، أو الثقانة داخل  مج،ول للمواطا

 المجتمع.
 بات رجوع القضاة للفقه الإسلامي:صعو -*

و بمثابة صناعة نص، إن ال  و  لل،قه الإسلام  صتاج لتخ ص دق ح، وتطب قه علا وقائع أاث  تخ ص، ن،
وة علا الت ويا الأاادى  وهذا غير مت س  ل ظل اتسا  رقعة القضاء ل الدولة، علا ثم إنزال النص علا الواقعة،

 الذي انت،ا إل ه. للقاض ، والذي يقتض  الجمع بين ال،قه وأصوله للاستنباط، وعلوم القانون لتوظ   الح م
إن لم ي ا مستح لا؛ إن تون  ا،اءات بقدر عدد ال وادر اللازمة لتغط ة متطلبات القضاء ل الدولة متعذر، 

ولهذا و ب ال  و  إلى م  ع ة المذهب، والانتقال ما الح م الحق ق  إلى الح م  يجد أصله الش ع  ل الانتقال ما 
النص إلى قول المجت،د؛ نق ام قول المجت،د مقام النص مو به صعوبة تخ ص ال م ل  ل علوم الش يعة لاستنباط الح م 

 ص ل علوم الش يعة نوات م الح الناس؛ ولهذا اان قول المجت،د ن ا لغير المجت،د، وقد الش ع ، اما أن ل طلب التخ
جمعيح عبارتي الآمدي والغزالي مو ب إقامة قول المجت،د مقام الدل ل ل حح غير المجت،د، ن قول الآمدي بعدما ق ر أن 

 النن  ل أدلة الحوادث، والاشتغال عا "لأنّ ذلك يقض  ل حقه وحح ال الخلح أجمع إلىقول المجت،د دل ل العام : 
المعايش، وتعط ل ال نائع، والح ب، وخ اب الدن ا، وتعط ل الح ث والنسل، ورنع الا ت،اد، والتقل د رأساه، وهو ما الح ج  

 .(22)المن، "
اد ولم يختل  موق  الغزالي ما مو ب إقامة قول المجت،د ل حح العام ، نقال: "وت ل ،ه طلب رتبة الا ت،

محال، لأنه يؤدي إلى خ اب الدن ا لو اشتغل الناس بجمل،م بطلب العلم، وذلك ي د العلماء إلى طلب المعاش، ويؤدي إلى 
، وهذا المو ب (23)اندراس العلم، بل إلى إهلاك العلماء، وخ اب العالم، وإذا استحال هذا لم يبح إلا سؤال العلماء"

لق ام المش   مقام القاض  ل الا ت،اد، اان هذا الدور ما خلال النص  متحقح ل حح القضاة، ولهذا احتاج الأم 
 التش يع ، أو الإحالة لمذهب.

السنة؛ وبهذا ي تسب و ونص المش   يعتمد قول مجت،د، وهو الذي ي بطه بالم در الحق ق  ما ن وا الق آن 
 لم.الله عل ه وسالش ع ة، ولا ي ون إقامة قول البش  مقام قوله تعالى أو قول ال سول صلا 

التش يع، وهذا نقض ل ل  وقد ي د اعتراض م،اده أن المو بات السابقة ينقض،ا عدم التزام المش   لمذهب ل
 مو بات م  ع ة مذهب ل نص الإحالة.

أصب  ن ا ح ما، لأن  إن الإ ابة علا هذا الاعتراض، أن المش   اختار مذهبا؛ وأن اخت اره  عل المذهب
لنص، اما أن اديد م  ع ة لة، واخت ار مذهب تع ين للدلالة ، ولو ح ما؛ وبالتالي اققيح وحدة االنص تع ين الدلا

نع عا القاض  عبء ال  و  لل،قه، النص ال،ق، ة، وتجس د ن  ة ال،قه ل النص وب انها هو ق ام المش   بال  و  لل،قه، ور 
ارحة، وه  تغني القاض  عا شتتضما مذا ة إيضاح ة  يعاتإلا للب ان، نالمعنى تضمنه النص؛ إضانة إلى أن أغلب التش  

 لواقعة.الاستنباط، ويقت   دوره علا الاست ضاك عند غموض المعنى ل انطباقه علا بعض  زئ ات ا

                                                           
 .4/451الآمدي: الإح ام،  -22
 .372الغزالي: المست ،ا، ا -23
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،قه النص؛ ح ث حدد لويعد القانون ال ويتي ما أوض  النماذج ل هذا، وتس، لا علا القاض  ل ال  و  
ا النص؛ وهذا ي نع النقض أي ال،ق،  الذي صقح هذه الم لحة، والمذهب الذي يعود له هذالم لحة أولا، ثم حدد ال  

 لمو بات اديد مذهب ل نص الإحالة.
  و  لل،قه الإسلام ، وه :ونذا  نماذج ما القانون ال ويتي توض  ق ام المش   بالتس، ل علا القاض  ل ال  

 موضو  المادة الثالثة نق تها ب، وهو زواج المخطوبة، ذا ت بعد ع ض المذا ة الإيضاح ة لآراء ال،ق،اء ل -
أن المش   تبنى رأي الجم،ور، وغير المش،ور عند المال  ة، والقاض  بعدم نسخ الزواج قبل الدخول، وهو خلاف المش،ور 

ق، ة، وهو الح ا عند المال  ة، وأسس هذا الاخت ار علا مق د عام رسمه المش  ، واعتمده مو ،ا له ل اخت اراته ال،
؛ وهذا المق د لا يتحقح إلا بس يان القانون (24)علا استق ار الأس ة؛ وهو سبب عدول المش   عا المش،ور عند المال  ة

 علا الجم ع.
ل ال ضا   17ورد ل المذا ة الإيضاح ة ل تعل ل ت ك المش   لقول مالك وأبي حن ،ة وما وانق،م ل المادة  -
ال ضا  المح م ن،و ما وصل إلى الجوف، وإن قل ولو قط ة واحدة، عند مالك، وأبي ح ،ة والعترة وما المح م: "أما 

وانق،م...وعدل المش   عا ذلك لما ن ه ما إح اج الناس، بأض ح الا ت،ادات، ل الحل والح مة، واتبع أعدل الآراء ل 
ن ه ت سير سبل الزواج؛ نأخذ بأن يبلغ خمس رضعات  هذا الموضو ، وأصلح،ا للعمل بها ل الزما الحاض ، الذي صسا

علا و ه ال قين ل العدد، يشبع ال ض ع ل ال من،ا، بأن يترك الثدي ما تلقاء ن،سه دون أن يعود إل ه، ولا ينز  ما 
ا ظاه  الدلالة ل و وب س يان القانون ل حح الجم ع، ب  ف النن  ع 17؛ وهذا التأص ل للمادة (25)ن ه انتزاعا"

 مذهبه ال،ق، .
، والمتعلح بعدم  واز زواج ر ل ما ام أة 23ل ب ان المذا ة مق د المش   ل الح م المق ر بالمادة المادة  -

أنسدها علا زو ،ا، إلا إذا عادت لزو ،ا وطلق،ا: "ح ا المش   علا ما ل التش يع القائم ما ص انة الأس ة؛ نأبطل 
 ء وزو ه... وعلا أساس المش،ور ما مذهب الإمام مالك  اءت هذه المادة؛ تؤاد عمل الذيا يسعون بالت، يح بين الم

من،ج الدولة ل استدامة بناء مجتمع ناضل، لا ىدنّ ن ه ر ل ع ن ه إلى حل لة غيره، وهو يع ف أن القانون بن وصه 
 .(26)الواضحة لا ي ل  عمل الم،سديا"

لقاض  مؤنة توظ   اإن هذا المن،ج ل بناء النص يدعم القاض  ل توظ   النص، وتوس ع نطاقه، ويغني 
التي بني عل ،ا النص؛ نالمش    ال،قه الإسلام  لاستنباط أح ام لا يتناولها منطوق النص؛ وذلك ما الاسترشاد بالمبادئ

لا معنى النص؛ نوضع أمام اء الح م علا ظاه  النص، وعبهذا المن،ج طبح من،ج ال،قه الإسلام  القائم علا  واز بن
 ح دائ ة نص الإحالة؛ القاض  الناه  ما خلال المنطوق، والمعنى ما خلال مو ب اخت ار ال أي ال،ق، ؛ وهذا يض

    يجعل،ا ضما دلالات النص.بح ث يدخل مسائل النن ة الناه ة لا نص ن ،ا؛ إلا أن النن  لمو ب اخت ار ال أي ال،ق،
وبهذا تت امل ن  ة الهوية ونلس،ت،ا، نالقانون صدد هويته نص الإحالة، ونح هذا المن،ج، والهوية ل سيح مق ودة 
لذاتها؛ بل يقتض ،ا أسس التش يع، بش ل عام، والأحوال الشخ  ة لخ وص ة أاث ، والهوية لا تعني عدم الاست،ادة ما 

                                                           
 .99، ا8مجموعة التش يعات ال ويت ة، ج -24
 .110الم  ع السابح: ا -25
 .113الم  ع السابح: ا -26
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المتغيرات، نالتنو  ال،ق،  عندما ا مه م لحة التش يع، أصل ال  تنو  ال،قه الإسلام ، والاست،ادة منه ل موا ،ة
 المذاهب، وإن خال  الت،اص ل.

و باتها؛ إلا أن نص المادة وإن اان القانون ال ويتي ما أوض  نماذج دور ن وا الإحالة ل اديد الهوية، وم
انون علا غير المسلمين؛ ن     ، وتطب ح القأثار  دلا، بتق ي  عدم تطب ح القانون علا ما لا يطبح ال،قه المال  346

 ى ا تو  ه هذا النقض لم  ع ة ال،قه المال   لقانون الأحوال الشخ  ة ال ويتي؟
قه نقض لمن،ج المش   نق ة أ علا إطلاقه؛ نحمله علا إطلا 346تتنان  الدلائل علا عدم فل نص المادة 
ت ار المش  ، وهذا يستو ب ني، وقاعدة انتقال ال،قه إلى نص باخن،سه، وإخلال بمبدأ العدالة، ونقض للمنطح القانو 

 التو  ه، فلا لت  ف المش   علا ال شد.
 لخ ،ا ل الآتي:ولبناء ت ور ل،  ة القانون ال ويتي، نعتمد منطلقات للح م، تناولها القانون، ن

صمل  ، علا غير المع،ود، وهذا، و اء النص بعد نص الإحالة346تم ن وا الأح ام بنص المادة إن المش   خ -
 الإحالة. إشارة إلى أن ما تناولته المادة بعد نص الإحالة، أي لم ي ا ما نص المش  ، ولا ما نص

لمادة خارج دلالة استخدم المش   ل ال،ق ة أ م طل  تطب ح ال،قه المال  ، وهذا يدعم ن  ة أن ما تتناوله هذه ا -
لتالي يس ي عل ه الح م بعدم ال،قه المال   بنص الإحالة أصب   زء ما القانون، وبان وا القانون، ونص الإحالة، لأن 

 التطب ح علا ما لم يطبح ال،قه المال  .
لا غير ما ورد بال،ق ة ص المش   تطب ح القانون علا غير المسلمين بموضو  المنازعة؛ وذلك بوضع ق د ط ل النزا ، عخ -

أمام القاض  لحل النزا ؛ وهذا  أن ي ون الموضو  مما ن ه منازعة، وأن الط نين مثلواأ؛ وبهذا ن،و شَ ط لس يان الح م 
إشارة إلى انهم أرادوا التحاام  وهو صمل صمل إشارة ال ضا بح م القانون؛ وهذا يختل  عا الق ود الواردة ل ال،ق ة أ،

 إلى القاض  الش ع  ل الزواج والطلاق.
   زء ما القانون، وبالتالي تطب ق،ا علا ما يطبح ال،قه لمال  ة ل بعض ن وصه، وهإن القانون تبنى آراء غير ا -

 ال  ة.المال  ، يقتض  تطب ح آراء ال،قه المال   التي أصبحيح ن ا باخت ار المش   علا غير الم
 يع الأحوال    ال ويتي ل تشوانطلاقا ما الأسس السابح ع ض،ا، وت،اص ل،ا لتحديد الهوية، وم اعاة لمن،ج المش
، ونجمل أهم عناص ه 346دة الشخ  ة السابح ع ضه، وتطب قا لقاعدة ح م الحاام ي نع الخلاف، نضع ت ورا ل،  ة الما

 ل النقاط الآت ة:
، نال،قه المال   343إن ن وا التش يع تطبح علا الجم ع، بما ل ذلك ال،قه المال   بالترت ب الذي حددته المادة  -أ

شأنه نص دخل ل بن ة القانون بمقتضا نص الإحالة؛ ولهذا تعد نهاية الن وا التي تناوليح أح اما بنص ن ما لم ي د ب
تَةج وَالدَّمج وَلحَْمج الخِّنْزِّي ِّ  الإحالة، ويجد هذا أصله ل من،ج الق آن ال  يم، بالقول بأن بعد قوله تعالى: حج ِّمَيْح عَلَْ  جمج الْمَ رْ

تجمْ وَمَا أجهِّلَّ لِّغَيْرِّ ا  وَمَا ذجبَِّ  عَلَا النُّ جبِّ وَأنَْ للََِّّّ بِّهِّ وَالْمجنْخَنِّقَةج وَالْمَوْقجوذَةج وَالْمجترََ دِّّيةَج وَالنَّطِّ حَةج وَمَا أَاَلَ السَّبجعج إِّلاَّ مَا ذاََّ رْ
لْأَزْلَامِّ ذَلِّ جمْ نِّسْحٌ الْ رَوْمَ يئَِّسَ الَّذِّياَ اََ، جوا مِّاْ دِّينِّ ج  مجوا باِّ مْ نَلَا تَخْشَوْهجمْ وَاخْشَوْنِّ الْ رَوْمَ أَاْمَلْيحج لَ جمْ دِّينَ جمْ وَأتَْممَْيحج تَسْترَقْسِّ

سْلَامَ دِّينها نَمَاِّ اضْطج َّ لِّ مَخْمََ ةٍ غَ رَْ  مجتَجَانٍِّ  لإِِّّثمٍْ نإَِّنَّ  َ غَ،جورٌ رَحِّ مٌ عَلَْ  جمْ نِّعْمَتيِّ وَرَضِّ يحج لَ جمج الْإِّ اللََّّ
آخ  ما نزل  (27)

 آيات الأح ام.ما 

                                                           
 ما سورة المائدة. 3الآية  -27
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سائل التعبدية لموضو  هو ما اان موضوعه خارج مجال قاعدة ح م الحاام، وه  الم 346نما ورد بنص المادة 
لا ال شخص ح مه، عالأحوال الشخ  ة، وهذه تطب ح لضابط القاعدة ح م الحاام ي نع الخلاف، وبالتالي يطبح 

تضما أح امه لح م  إشارة لخ وص ة موضو  الزواج، ما أي مذهبه، ولهذا  اء النص بل،ظ ما يطبح ال،قه، وهذه
لك إلا الح م ىوالقاض  لا  الشار ، ول سيح محلا للمنازعة، والحاام وهو المش   هنا لا ىلك إلا تجس دها ل ن وا،

 بها، ن،  ل سيح محلا لح م الحاام.
لح بما هو ما مجال قاعدة ح م وأما الاختلاف ل ح م غير المسلمين؛ لأن غير محل النص لغير المسلمين تع

الحاام، وهو ما ن ه خ ومة؛ ولأن القانون خلا ما ذا  ح م،م، ن س ي عل ،م نص الإحالة، وهو ال،قه المال  ؛ 
، ول ا تطب ح ح م،م ونقا للقانون، لأن الموضو  ما مجال القاعدة، وهو ما ن ه (28)والذي يقض  بتطب ح ح م،م

ة ن س ي عل ه نص الإحالة، نص الإحالة نقل ال،قه المال   لقانون؛ ولهذا اختار المش   خ ومة، وما دام ما مجال القاعد
 ل،ظ يطبح القانون، ولم يقل ال،قه المال   أو ح م،م، وق د النص محل الح م ب ،ة المنازعة، بخلاف ال،ق ة أ.

ناقض بين الن وا، لتإن هذا الت ور صقح نلس،ة التش يع، وخ وص ة موضوعات الأحوال الشخ  ة، وي نع ا
لة، وينل هذا الت ور ويضبط التش يع، وي نع تناقضه، وصقح مو بات تبني مذهب ل التش يع، ما خلال نص الإحا

التش يع الإسلام  بش ل و و ،ة نن ؛ لعل،ا امل معالجة لأهم إش ال ات الهوية ل تش يع الأحوال الشخ  ة خاصة، 
 المغاي ة، والتي تعد ما باب اختلاف التنو .عام، ونحت،ظ بالاحترام لو ،ة النن  

خلال الإحالة إلى مذهب،  وإذا سلمنا أن محدد الهوية هو نص الإحالة، وانت،اج التمذهب ل القانون ي ون ما
ا عدم ر احته نلس، ا؛ وأن عددا ما تش يعات الدول الع ب ة انت،جيح هذا المن،ج، وب  ف عا ر احة هذا المن،ج م

 ما لم ي د بشأنه نص، وقد العمل  ل ل ب ا أثبيح عدم نجاعة عدم التمذهب، ونق د بالتمذهب وعدمه نإلا أن الواقع 
 م ، وصعوبة ر وعه.بخ وا إحالة القاض  لل،قه الإسلا 10ع ضنا ل مقدمة هذه ال،ق ة رؤية ش اك القانون رقم

                                                           
ن اك صح   بين المسلمين ن،و بين لنا ات،اق،م علا أن ال ت-اف وشانع ة وحنابلة مال  ة وأحن -ما خلال الاطلا  علا نق،اء المذاهب السن ة  -28

لمسلمين ل،قد ش طه لعدم ش،ود "مثلا" إذا صح   بين أهل ال ، ، وأناَّ أم نا بترا،م وما يعتقدون، ولو اان الزو ان مح مين، وأن ال ن اك ح م بين ا
و اان مح ما ل حح المسلمين زما عقده،  هم، ولاعتقدوه، يق ون عل ه بعد الإسلام، وأن إسلام ال ،ار لا يترتب عل ه بطلان الن اك الذي وقع زما ا،
ان ة"، تولى ول ،ا عقد الزواج، اما ات،قوا علا عدم وأنه لا ولاية لل ان  علا المسلم، ولا ولاية للمسلم علا ال ان ، وإذا اان الزوج مسلما والم أة ذم ة "ا

، 412، 403، 2/358،378اني، بدائع ال نائع ال اس ت ا،م وما يدينون. انن  مثلا:التع ض لل ،ار إلا إذا ت انعوا إل نا لأنّا أم نا بعدم التع ض لهم و 
يا محمد با عبدالواحد . ابا الهمام، امال الد215، 207، 203،، 3/202م 2011، 3، ابا عابديا، حاش ة ابا عابديا، ط464، 460، 459

، 243، 4/242،. الق ال، الذخيرة، 385، 299، 3/232م ، 2012، 1، طدار النوادر -ال وييح -ورياس -الس واس ، ش ك نت  القدي ، لبنان
اع ل، بدالوهاب، عبدالوهاب عل  با ن  ، المعونة علا مذهب عالم المدينة، اق ح: محمد حسا محمد حسا إسمع. القاض  325-327، 322

ط  بدار ال،  ،  مخت   خل ل، بيروت، . عل ش، محمد، من  الجل ل ش ك490، 539، 1/536م 1998، 1بيروت، دار ال تب العلم ة، ط
، 271، 267 ،2/231. الدسوق ، محمد ع نة، حاش ة الدسوق  علا الش ك ال بير، دار ال،  ، ب ط، ب ت، 361، 3/324م، 1989

با أفد، المغني  ، عبداللهابا قدامة 13-5/12م، 1993، 1الشانع ، محمد با إدريس، الأم، تعل ح محمود مط   ، بيروت، دار ال تب العلم ة، ط
ردي، عل  با محمد با حب ب، . الماو 343،381، 310، 9/151م، 2004ويل ه الش ك ال بير لأبي ن ج با قدامة، القاه ة،  دار الحديث، ب ط، 

من ور  .الب،وتي، 303،305، 161-160، , 11/90140م، 2003الحاوي ال بير ويل ه بهجة الحاوي لابا الماوردي، بيروت، دار ال،  ، ب ط، 
، حواش  116، 115، 5/53م 1980با إدريس، اش  القنا  عا متن الإقنا ، را عه هلال م  لح  م ط،ا هلال، بيروت، دار ال،  ، ب ط 
-7/289،300م، 1997، 1ل،  ، طعبدالحم د الش واني وأفد با قاسم العبادي علا ا،ة المحتاج للإمام أفد با حج  اله ثم ، بيروت، دار ا

301 ،376-377 ،384. 
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مذهب، أو أنه ي  ع ع لعدم التل نص الهوية، هل ي   10والسؤال هنا، إلى أي من،ج ينتم  القانون رقم 
 للتمذهب؛ هذا موضو  ال،ق ة الثان ة ما هذا البحث.

  
 الفقرة الثانية

 10رقم محدد الهوية للقانون رقم 
؛ ح ث إن نص 10قم علا ظاه ه ينت،  بنا لحسم من،ج القانون ر  10إن فل نص الإحالة ل القانون رقم 

 اس  زما صدور القانون، الل بي ال،ق، ة، وه  تدخل ضما س اسة الننام السالإحالة ظاه  ل تجاهل هوية المجتمع 
 والقائمة علا محاربة التمذهب بش ل عام، وت ا ع لم انة ال،قه المال   ل التش يع.

ما الإس،ام ل صناعة  له تبعاته، أقل،ا الح مان 10وقد اان الحديث عا المذهب ة زما صدور القانون رقم 
ناء صناعته؛ ولا نطمع أن أث 10لا ى ا الحديث عا موق  اللجنة ل استحضار مذهب ة القانون رقم  التش يع؛ ولهذا

وقد اان الحديث عا  لجل دي، ومن،م الداتور سع د ا10نجد إشارة ما ش اك القانون مما أس،م ل صناعة القانون رقم 
لتش يع؛ ولهذا لا ى ا عا الحديث المساهمة ل صناعة اله تبعاته، أقل،ا الح مان ما  10المذهب ة زما صدور القانون رقم 

شارة ما ش اك القانون مما إأثناء صناعته؛ ولهذا لا نطمع أن نجد  10موق  اللجنة ل استحضار مذهب ة القانون رقم 
ة، القانون قضاة مال   ، ومن،م الداتور سع د الجل دي، وأغلب ما شارك ل صناعة10ساهم ل صناعة القانون رقم 

، والش خ حسين البوع ش  والش خ ومن،م الش خ أبو زغ بة، والش خ عبدالهادي أبو اصبع والش خ محمد ال عقوبي رف،م الله
 حسين ال سير. 

ل الأوساط القانون ة تأاد بموق  المح مة العل ا، نقد اان موق،،ا  10وس ادة الح م بألا مذهب ة للقانون رقم 
بالمذهب المال  ؛ تطب قا لنص الإحالة الذي أحال إلى المبادئ الأاث  ملائمة لن وا ص صا ل تق ي  عدم التق د 

، وأن نص الإحالة يقتض  تطب ح المبادئ التي تضمنت،ا الن وا، ولو 10ما القانون رقم  72القانون، ونقا لنص المادة 
ذا  تعين ال  و  للمبادئ الأاث   لم ت ا متعلقة بموضو  الدعوى، نقد  اء ل سبب نقض،ا للح م المطعون ن ه بعد

ملاءمة لن وا القانون ونقا لنص الإحالة: "أنه لم ي د نص ص ي  ن ما يخص تأب د التح يم ما عدمه، واان لزاما علا 
مح مة الموضو ، والأم  اذلك أن ا م بمقتضا مبادئ الش يعة الإسلام ة الأاث  ملاءمة لنص هذا القانون، ولما اان 

والطلاق قد أخذ من،ج الت سير، ولم يتق د بمذهب الإمام مالك رض  الله عنه ل قوله بإ بار الب  ... والح م  قانون الزواج
بالنشوز علا الم أة عند تون  أسبابه، واان رأي الجم،ور القائلين بعدم ا يم الم أة المعقود عل ،ا والأاث  ملاءمة لنص 

 .(29)المشار إل ه" 10القانون رقم 
تجاه المح مة العل ا ص صا ل عدم إلزام ة ال  و  لمذهب مالك، وأي مذهب بع نه، وتعين ال  و  وإن اان ا

لمبادئ الش يعة الأاث  ملاءمة لن وا هذا القانون؛ إلا أن اعتماد المن،ج العام وعدم التق د بموضو  الدعوى تجاهل 
 ان اديد تطب قات المن،ج العام، وهو الت سير؛ ، مما يجعل ما ال عوبة بم10لاختلاف طب عة موضوعات القانون رقم 

نالت سير من،ج عام، لا يختل  ن ه مذهب عا غيره، إنما الإش ال ة ل تطب ح هذا المبدأ، مع م اعاة ضوابط الن اك ونح 
المعنى التعبدي ل بعض أح امه، واختلاف تطب قات هذا المن،ج ل أح ام الموضوعات التي يغلب عل ،ا  انب 

                                                           
ما وناة ال سول صلا الله عل ه وسلم، الموانح  1400ذي الحجة  7قضائ ة،  لسة الأربعاء  7/38لشخ  ة رقم اطعا الأحوال -لمح مة العل اا -29

 م بمق  المح مة العل ا بمدينة ط ابلس. "لم ينش ".19/6/1991
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ملات؛ نلا ى ا مثلا تطب ح الت سير ل وقائع ال ضا ، بن،س المعنى ل مسائل الخلع مثلا، ولا الن،قة والحضانة، نل ل المعا
 موضو  خ وص ته؛ وهذا يعقد الم،مة علا القاض  ل ر وعه لل،قه الإسلام .

لجة لتداع ات ر و  القاض  عاموما هنا نإن موق  المح مة العل ا ما نص الإحالة لم يقدم إضانة ل الهوية، ولا 
ل العودة مباش ة للمبادئ، وهذا ما يدنع للبحث عا مخ ج نق، ، ب  ف النن  عا موق  القضاء؛ وذلك ما خلا

دم إم ان ة ر و  القضاة للن وا؛ لعل ل هذا المن،ج تشخ ص أدق لحالة الإرباك ل موق  القضاء، والدائ ة بين ع
 لن وا.اوعمل  يت،ح مع واقع القضاة وت وين،م، وق ود ظاه   لل،قه الإسلام ، والحا ة لنص ص ي 

 ة ل تش يعات الأحوال لمن،ج ة عدم المذهب 10وإن اان نص الإحالة ظاه  الدلالة ل انتماء القانون رقم 
 10رقم إلا أن ت، د القانون  الشخ  ة، ما خلال نص الإحالة، وتأاد هذا بموق  المح مة العل ا السابح الإشارة إل ه؛
ع ما نص إلى ح م إلى نص بالتسم ة، وتطب ح قاعدة ح م الحاام علا ن وا التش يع، والم احل التي ى  بها التش ي

له مو بات ض ورة اديد ل تو  ه نص الإحالة  ل اديد الهوية؛ وتوا ه ما خلا 10يبرز دورا مسما القانون رقم 
 مذهب ل ما لم ي د بشأنه نص.

 
 على هويته: 10مى القانون رقم دلالة مس -أولا

اديد هوية التش يع،  إن مسما الأحوال الشخ  ة أو الأس ة غ يب عا ال،قه الإسلام ، ولا ى ا ما خلاله
سلام ، وما ه  دلالة الت ن   نما هو الم طل  المستخدم الجامع لموضوعات الأحوال الشخ  ة، أو الأس ة، ل ال،قه الإ

 ؟10علا هوية القانون رقم 
، وعبر م احل،ا المختل،ة ل عدم دخول ال الموضوعات التي تناولت،ا (30)تشترك جم ع ت ن ،ات جم،ور ال،ق،اء

تش يعات الأحوال الشخ  ة، أو الأس ة ايح عنوان واحد، ح ث إن جم ع م ادر ال،قه الإسلام  ن ليح موضوعات 
، بل إن موضوعات (31)رضا  ون،قة وحضانة ونسب ال، ائض والوق  والوص ة والهبة عا موضوعات الزواج والطلاق، ما

ال، ائض والوص ة والوق  والهبة لم ت ا مت لة ب تاب الن اك والطلاق، وات،قيح التش يعات علا أنها ما موضوعات 
 قوانين الأحوال الشخ  ة، أو الأس ة حسب التسم ة المختارة.

 ب ة ات،قيح ل جمع موضوعات ش يعات  ل الدول العإن تش يعات الدول الع ب ة التي اطلعنا عل ،ا، والتي تمثل ت
حوال الشخ  ة، أو الأس ة؛ الن اك وما تعلح به، والوص ة والولاية علا الق   وما ل ح م،م والميراث ايح مسما الأ
 ح م،م، ولم يضع تش يعا لو اء موق  المش   الل بي من، دا بالتسم ة، ل ن ل تش يعات الوص ة وأح ام الق   وما 

 للميراث.

                                                           
حنابلة(، وتم الترا ز عل ،ا؛ لأنها السائدة ل الدول الع ب ة عامة، ول ب ا  –أحناف –نع ة شا-لأربعة )مال  ةاي اد بل،ظ جم،ور ال،ق،اء نق،اء المذاهب  -30

 لة المع وضة مذهب غير الأربعة.خاصة، وما عداها يعود إل ،ا ل موضو  البحث، ولهذا يتم الإشارة عند الحا ة للحديث عا مذهب ت، د بالمسأ
، والوصايا وال، ائض آخ  موضوعين بعد الدماء والحدود والعتح الوصايا 5/672، الطلاق 5/4انن  مثلا الحطاب: مواهب الجل ل، الن اك  -31
وما  9/6، ال، ائض 8/390الوصايا . ابا قدامة: المغني، الوصايا وبعدها ال، ائض، و اء ت ن ،،ا قبل الن اك والطلاق و 8/362، ال، ائض 8/513

، و اء بعدها 10/104الب و ،  عقب الوصايا قة بهما الجزء التاسع والعاش . الماوردي: الحاوي ال بير،بعدها، الن اك والطلاق وبق ة الموضوعات المتعل
يا: حاش ة ابا عابديا،  . ابا عابد14-13-12، وما بعده ما الأ زاء 11، أما الن اك وما تعلح به  اءت بعدها بداية الجزء 10/153ال، ائض 

 وضوعات ل الأ زاء التال ة.، وتتابعيح الم4/65وما بعدها، الن اك بدأ بالجزء ال ابع  10/362يا وما بعدها، الوصا 10/489اتاب ال، ائض 
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توظ   البعد ال،ق،   وب  ف النن  عا خل، ات موق  المش   الل بي، نسؤال البحث ال ئ س هو مدى إم ان ة
هب، وما يط ك ينل ل إطار ل معالجة مختنقات عموم ة نص الإحالة، مع م اعاة مو بات التمذ 10لمسما القانون رقم 

 اد.الت، ير ب وت م ت،ع، وما باب إلقاء حج  ل ماء را 
 يع الزواج وما يتعلح به نإن اان لموق  المش   الل بي ل ن ل تش يعات الوص ة وأح ام الق   والوق  عا تش

تت،ح عل ه المذاهب  ما يبرره، ويؤصل للمسما؛ إلا أن جمع ال موضوعات القانون ايح مسما الزواج والطلاق لم
ع مذهب معين  ما دلالة ل الت ن   م 10لقانون رقم ال،ق، ة، وإن وانح ت ن   بعض المذاهب، ن،ل لتوانح مسما ا

 ؟10علا هوية القانون رقم 
ننطلح ل هذا البحث ما أن للت ن   لمعنى؛ ويؤيد هذا انتراض ال شد ل من،ج ال،ق،اء، ويسنده ت  ي  بعض 

بارات ال،ق،اء ما ذا ه الم ادر ال،ق، ة بعلة الت ن  ، إضانة لأث ه ل الأح ام؛ وهذا يؤاد أن للت ن   معنى، نما ع
ابا عابديا ما الأحناف ل سبب ورود الزواج والطلاق وما يتعلح بهما بعد الحج بقوله: "ذا ه عقب العبادات الأربع 

، وما ذا ه الحطاب ل سبب ابتداء اتاب الن اك بالخ ائص، (32)أراان الديا؛ لأنه بالنسبة إل ،ا االبس ط إلى الم اب"
أخ يا ل ت ن   باب الن اك: "وابتدأ الم ن  اتاب الن اك بالخ ائص تبعا لابا شاس، وتبع ابا بعد ذا ه لط يقة المت

شاس ل ذلك الشانع ة، قالوا: وذلك لأنه صلا الله عل ه وسلم خص باب الن اك بخ ائص متعددة، لم يجمع،ا ل باب 
 .(33)ما أبواب ال،قه"

الخلع، ح ث  اء اتابا بين اتاب ال داق، واتاب الطلاق، وما أب ز نماذج انع اس الأح ام علا الت ن   
وانع س هذا علا أح ام الخلع، ن،و ي تبط بال داق علا اعتبار أن الخلع يدور بين معن ين، أولهما إر ا  الم أة ال داق 

ا أبي طالب، الذي ملك ال  ل بسببه الطلاق؛ ولهذا اشترط عدم زيادته علا الم،  ما هذا الجانب، ونقل هذا عا عل  ب
وي تبط بالطلاق باعتبار أنه إنهاء لل ابطة الزو  ة وبل،ظ الطلاق، وتغل ب هذا الجانب عد ما باب ش اء الزو ة لحح 
الزوج ل الطلاق، ولو ب ل مالها، ونقل هذا عا عم  با الخطاب وابا عباس رض  الله عن،ما، وثان ،ما: ل معنى الب ع 

واان لهذا المعنى أث   و ال أي الثاني ل ال،قه الإسلام ، وهو ال ا   ل ال،قه الإسلام ؛لما مل ه الزوج لحنة العقد، وه
ل الت ن  ، نجاء ل بعض الم ادر بين اتاب ال داق والطلاق، والبعض  عله ن لا ما ال داق، والبعض  عله 

 .(34)ن لا ما الطلاق
ظاه ة، وتعود ت ان   جم،ور ال،ق،اء  10إن اختلاف نق،اء المذاهب ل ت ن   موضوعات القانون رقم 

إلى اتجاهين، أولهما: أن ال الموضوعات تدخل ضما اتاب الن اك، أو الن اك والطلاق،  10لموضوعات القانون رقم 
وثان ،ما: أنها قسميح حسب موضوع،ا، الن،ار والخلع والحضانة والن،قة والعدة وال ضا  ن ليح عا الن اك والطلاق، 

 .(35)ات  عليح ال داق اتابا من، لا، و اء موضعه بين الطلاق وال داق، و اء بعد ال داقبل إن بعض المؤل،

                                                           
 .4/57ابا عابديا: حاش ة ابا عابديا،  -32
 .5/3الحطاب: مواهب الجل ل،  -33
. الماوردي: الحاوي ال بير، وما بعدها 4/283، وصدره بعنوان اتاب عش ة النساء والخلع. ال اساني: بدائع ال نائع، 269 /10با قدامة: المغني، ا -34

 وما بعدها. 2/347وما بعدها. الدسوق : حاش ة الدسوق ،  12/185
لدسوق ،  اء ت ت ب الخلع انن  مثلا  ابا قدامة، المغني،  اء بعد اتاب ال داق والعش ة بين النساء والخلع، وبعده الطلاق. الدسوق ، حاش ة ا -35

 بين الزو ات، وقبل ن ل طلاق السنة.  ن ل بعد ن ل ما يجب القسم
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وبال  و  لم ادر ال،قه الإسلام  يتض  اختلاف جم،ور ال،ق،اء ل ت ن   الموضوعات التي تناولها القانون 
وما يتعلح به، وثان ،ما: ؛ وتعود ل مجمل،ا لثلاث اتجاهات؛ أولهما: دخولها ايح مسا واحد، وهو الزواج 10رقم 

دخولهما ايح اتاب الن اك واتاب الطلاق، وثالث،ما: ن ل ال موضو  ما موضوعات القانون بحسب طب عت،ا بعنوان 
 .(36)مستقل، نالن اك اتاب، والطلاق اتاب، وال ضا  اتاب والن،ار اتاب والخلع اتاب...إلخ

ل،ق ،ة؛ لم نتوق  اثيرا اخدم ما دلالة علا الم  ع ة ولما اان الهدف ما البحث هو ما صمله الم طل  المست
بين الم طلحات؛ وتعود أراء  عند دلالة الم طل  ال،ق،  علا الموضوعات التي تناولها القانون ما عدمه، ولا التر   

ايح  ضو ، والثاني: جمع،اجم،ور ال،ق،اء ل أساس الت ن   ل مجمل،ا لاتجاهين، أولهما: الت ن   حسب طب عة المو 
  موضو  البحث.ح ث ي ون ل، ل الطلاق عا الن اك أو جمعه ن،س الأث  ل باب الن اك، أو الن اك والطلاق

 لتصنيف حسب طبيعة الموضوع:ا -الاتجاه الأول
 -)الزواج 10ىثل هذا الاتجاه الشانع ة والحنابلة، نالسمة السائدة عندهم ت ن   موضوعات القانون رقم 

،ار ال ضا ...إلخ( حسب طب عة الموضو ، ح ث قسميح الموضوعات لعدة اتب، من،ا: اتاب الن -الخلع -الطلاق
اتاب الإيلاء...إلخ، وقد تتبعنا م ادر ال،قه   -اتاب ال  عة  -اتاب الطلاق  -اتاب الخلع  -اتاب ال داق  -الن اك

 .(37)الحنبل  والشانع  عبر م احله التاريخ ة المختل،ة؛ ل ب ان من،ج،ما ل الت ن  
ووانق،م  انب ما ال،قه المال   والحن،  ل الت ن   ما ح ث الإجمال؛ وإن وقع اختلاف ل بعض الت،اص ل؛ 

 .(38)إلا أنها تت،ح ل الت ن   حسب طب عة الموضو ، ون ل،ا عا اتاب الن اك والطلاق
 :10لنكاح أو كتاب النكاح والطلاق لموضوعات القانون رقم شمول كتاب ا -الاتجاه الثاني

                                                           
ال،،ارس ل موضو  البحث؛ ولهذا تجاوزنا  رأينا الاات،اء بم ا عة ال،،ارس عا ذا  ال ،حات، للتس، ل علا القارئ، ولتحقح المعنى أاث  بم ا عة -36

وضوعات الزواج والطلاق بين ما خلال م انة ذا  ال ،حات ل ل باب، أو اتاب ل الت ن  ، اما أن بال  و  لل،ارس تدرك نلس،ة الت ن   ؛ م
بير. الق ال، الذخيرة. ابا قدامة المغني. القاض  أبواب ال،قه؛ ولهذا أث  ل دلالة الت ن  . انن  مثلا ل نقه المذاهب ل الت ن  : الماوردي، الحاوي ال 

 .1م، ط1997ل تب العلم ة،  ك انز الدقائح، بيروت، دار اعبدالوهاب، المعونة. ابا نج م، زيا العابديا با إب اه م، البح  ال ائح بش
ير علا مذهب الإمام أفد با نن  ل ال،قه الحنبل  مثلا: القاض  أبو يعل ، محمد با الحسين با خل  با أفد با ال، اء البغدادي، الجامع ال غا -37

لم داوي، عل  با الحسا با عل  با ، ابا قدامة، المغني، ا1م، ط2000حنبل، اق ح: ناص  با سعود با عبدالله با السلامة، ال ياض، دار أطلس، 
، 1م، ط1997ر ال تب العلم ة، سل مان، الإن اف ل مع نة ال ا   ما الخلاف علا مذهب أفد با حنبل، اق ح: محمد حامد ال،ق ، بيروت، دا

 فا با عبدالله الجبيريا، اعتنى به ورتبه ال،قه ل الديا، ومعه ش ك عبدال السعدي، عبدال فا با ناص ، إبهاج المؤمنين بش ك من،ج السال ين وتوض  
نذر الن سابوري، محمد با إب اه م، ، وانن  ل ال،قه الشانع  مثلا: ابا الم1، ط2001وخ ج أحاديثه عل  با حسين أبو لوز، ال ياض، دار الوطا، 

الزراش  بدر الديا محمد با بهادر، ، ، الم داوي، الحاوي ال بير1م، ط1997 تب العلم ة، الإقنا ، اق ح: محمد حسا محمد إسماع ل، بيروت، دار ال
م، 2009ال، بيروت، دار ال تب العلم ة، الديباج ل توض   المن،اج، وهو ش ك علا من،اج الطالبين للنووي ل نقه الإمام الشانع ، اق ح: عثمان غز 

ورالديا عل  با عل  الشبراملس ، وحاش ة ب الديا، نهاية المحتاج إلى ش ك المن،اج، ومعه حاش ة الض اء نال مل ، محمد با أفد با فزة با ش،ا ،1ط
 .3م، ط2003أفد با عبدال زاق محمد با أفد، بيروت، دار ال تب العلم ة، 

عثمان، بيروت، دار ال تب العلم ة،  ق ح: محمدخل ل، الش خ خل ل با إسحاق: التوض   ش ك مخت   ابا الحا ب، ا انن  مثلا ل ال،قه المال  : -38
 . ول ال،قه الحن،  انن  مثلا: ال اساني: بدائع ال نائع.1م، ط2011
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وىثل هذا الاتجاه  انب ابير ما ال،قه المال  ، وهو السائد ل ال،قه الحن،  حسب الم ا ع التي اطلعنا عل ،ا، 
وشمليح الم ادر لل،قه الحن،  والمال   م احل المذهبين التاريخ ة المختل،ة، وقد ات،قيح هذه الم ادر علا شمول اتاب 

 .(39)، ما ظ،ار ورضا  ون،قة وحضانة وخلع...إلخ10ن رقم الن اك، أو الن اك والطلاق لموضوعات القانو 
ل اتاب  10رقم  إن السؤال الذي يط ك، هل صمل رأي المال  ة والأحناف مما أدخل موضوعات القانون

اعتماد ت ن   المال  ة والأحناف  ، وما الأث  المترتب علا10الن اك، أو اتاب الن اك والطلاق إشارة لهوية القانون رقم 
 ه الإرادة لدى اللجنة؟، ولماذا لم ت  ك اللجنة بالهوية ال،ق، ة؛ إذا ن ضيح هذ10 اديد هوية القانون رقم ل

، ح ث تنص المادة 10م للوقوف علا دور مسما القانون ل اديد الهوية نستع ض نص الإحالة ل القانون رق
 تناولت،ا اردة ل هذا القانون علا جم ع المسائل التيس ي الن وا التش يع ة الو ت-علا أنه "أ 10ب ما القانون رقم /72

 هذه الن وا ل ل،ن،ا أو ل نحواها.
نإذا لم يو د نص تش يع  ى ا تطب قه ن ح م بمقتضا مبادئ الش يعة الإسلام ة الأاث  ملائمة لن وا هذا -ب

 .(40)القانون"
   يدل علا انتماء من،ج والأحناف ل الت نهو انع اس لمن،ج المال  ة  10إن القول بأن مسما القانون رقم 

المال  ة ل الن وا ل غير المش   الل بي للتمذهب ما ح ث المبدأ، ولا ينقض هذا بتبني المش   غير قول الأحناف و 
 لب ان السابح.نص الإحالة؛ لأن ال،قه اول لنص باخت ار المش  ؛ وبالتالي أصب  مذهب الجم ع، ونقا ل

لمذهب ة الانتقال ما ال،قه ا، يتحتم م  ع ة ال،قه المال   له؛ لأن ما أهم مو بات 10قانون وبثبوت مذهب ة ال
ات ال وم ة لعقد الزواج علا إلى النص؛ ودعم القاض  بالثقانة ال،ق، ة السائدة ل المجتمع، وموا ،ة انع اس الت  ن

هب ت    المذهب السائد عند النص، ووحدة المذ النزعات بين الط نين؛ وهذه لا تتحقح إلا بوحدة المذهب ل غير مورد
لل،قه المال  ،  10ة لمسما القانون ا تماعه مع غيره ما المذاهب ل ن،س المعنى؛ وبهذا ين  ف الاتجاه ل الم  ع ة ال،ق، 

 ل حالة اعتماد الهوية علا المسما.
 

 وجيه التناقض بين دلالة المسمى ومرجعية نصوص التشريع:ت -ثانيا
،ا رأي غير المال  ة، ولم لحة الة قبول هذا التخ يج، ا   ى ا التعامل مع الموضوعات التي تبنى المش   ن ل ح

ل ن،س موضو  النص، و اقتضيح العدول عا قول المال  ة، وتطب ح غير المذهب المختار ل غير موطا منطوق النص، 
 هذا القانون"؟ وا   يو ه ل،ظ الإحالة "مبادئ الش يعة الأاث  ملاءمة لن وا

                                                           
م، 1987ني، بيروت، دار الغ ب الإسلام ، ابا الجلاب، عب د الله با الحسا: الت، يع، اق ح: حسين با سالم الدهماانن  ل ال،قه المال   مثلا:  -39
ذهب الشانع ة والحنابلة والحن، ة، بيروت، مالذخيرة. ابا  زي، محمد با أفد: القوانين ال،ق، ة ل تلخ ص مذهب المال  ة والتنب ه علا . الق ال: 1ط

 ا: الحجة علا أهل المدينة، الهند،. الدسوق : حاش ة الدسوق . وانن  ل ال،قه الحن،  مثلا: الش باني، محمد با الحس1م، ط2013دار ابا حزم، 
نع ، بيروت، دار ال تب العلم ة، . الس خس ، أفد با س،ل: المبسوط، اق ح: محمد حسا محمد إسماع ل الشا1م، ط1965مطبعة المعارف الش ق ة، 

ال تب  نعم خل ل إب اه م، بيروت، دار. الترمتاش ، محمد با عبدالله با أفد الغزي: ش ك تنوي  الأب ار و امع البحار، اق ح: عبدالم1م، ط2001
 .1م، ط2002العلم ة، 

 ، السنة الثان ة والعش يا.16 م، العدد1984الج يدة ال سم ة: سنة  -40



 

18 
 

؛ إلا أن تنو  72 تي المادة وإن اان ل،ظ نص الإحالة وت،سير المح مة العل ا لنص الإحالة ين،  تناقضا بين نق
للع ض ل ال،ق ة الأولى يبرز  ، وتطب قا لم احل التش يع، وأسسه، ونقا10ما القانون رقم  72زوايا النن  لنص المادة 

 .72 المادة إم ان ة تو  ه التناقض بين نق تي
 :72تناقض بين ظاهر فقرتي المادة ال -*

شمول ال،حوى للأسس  إن فل "ل،ن،ا" علا إطلاقه، بما ل ذلك معاني الل،ظ، ومقابلة ال،حوى لل،ظ يعني
  اراته.التي بنى عل ،ا المش   اخت اره للمذهب؛ وهذا توظ   للمبادئ التي بنى عل ،ا المش   خ

ي اعتمده المش   ل  صقح توازنا ل س اسة المش  ؛ ح ث ت ب  نلس،ة المذهب الذوالتوسع ل نحوى النص 
نى المش   رنع الح ج علا ال نص أصلا لبناء الح م ل موضوعه، اما أنه يض ح ما دائ ة نص الإحالة، نمثلا: لو تب

لمبدأ علا مسائل الطلاق اا الناس بالعدول عا قول الجم،ور والمال  ة ل الطلاق المعلح، وثبوت النسب، نس طبح هذ
 د ناقض ن،سه.التي لم يتناولها الل،ظ، لأنها تدخل ل ال،حوى، وبهذا يتحقح غ ض المش  ، ولا ي ون ق

وهذا ما اعتمدته المح مة العل ا ل ح م،ا السابح ع ضه، ح ث بنيح نقض،ا لح م مح مة الموضو  علا المن،ج 
م، وإن لم تتعلح بموضو  النقض؛ ح ث إن موضو  النقض التح يم بال ضا ، العام الذي اتبعه المش   ل ن وصه بش ل عا

؛ وهذا ر و  لن وا القانون، والم،ترض بهذا التأس س ألا ي ون (41)والموضوعات التي ذا ها الح م إ بار الب   والنشوز
 ما باب "ما لم ي د بشأنه نص" الوارد ل ال،ق ة ب ما ذات المادة.

ار له القانون الإماراتي ل نص مطابح للنص الل بي يعط  الحج ة لل،حوى، ح ث نص وهذا ال،،م لل،حوى أش
ل مادته الثان ة نق ة ب علا أنه: "تطبح ن وا هذا القانون علا جم ع المسائل التي تناولت،ا ل ل،ن،ا أو نحواها، 

 .(42)وي  ع ل ت،سيرها واست مال أح ام،ا إلى المذهب ال،ق،  الذي أخذت منه"
عدّ ما تناوله ال،حوى ل ح م  م أن قانون الأحوال الشخ  ة الإماراتي تبني الإحالة لل،قه المال  ؛ إلا أنهورغ

خ ؛ لأن م  ع ة قانون آما تناوله الل،ظ، وهذا يؤيد و اهة القول بأن ال،حوى إحالة ما  انب، وتش يع ما  انب 
   إذا عدل عنه المش   ل  ، ول ال،حوى طبح غير المالالأحوال الشخ  ة ل ما لم ي د بشأنه نص ه  ال،قه المال 

ذ منه النص ل معنى الإحالة، لأن ما يتناوله النص ان تقل ما ال،قه إلى التش يع، والدل ل موضوعه، وتطب ح ال،قه الذي أجخِّ
ت،سيرها" تغل ب وي  ع ل "علا دوران م در الح م بين التش يع وال،قه استخدام م طلحين صملان ال،  تين، نقوله: 

نه لم أوهو ص ي  ل   انب ل،ظ التش يع، وقوله: "واست مال أح ام،ا إلى المذهب ال،ق، " تغل ب  انب ال،حوى،
  ون إلا ل النقص.ولهذا ن،و ل ح م الإحالة، وإن لم ي ا إحالة ص صة، لأن الاست مال لا يبشأنه النص، 

راتي، عدا الت،  ل بخ وا ال،حوى، ى ا الاسترشاد بالت،  ل يتطابح مع القانون الإما 10ولأن القانون رقم 
؛ ل نع التناقض، واديد الهوية، ولا تنقض 10الوارد ل القانون الإماراتي؛ لوضع ت ور ل ور الإحالة ل القانون رقم 

التش يع، وينطبح  نت جة الاست،ادة ما القانون الإماراتي بعدم قطع ة الدلالة، وورود الاحتمال؛ ن،ذا ما طب عة ن وا
عل ه أساس التنو  ال،ق،  ل ن وا التش يع الواحد؛ تبعا للم لحة، وهو ما نقل عا م،تي ل ب ا الش خ أبو الأسعاد 

إنه ي ى عدم التق د بمذهب دون غيره ل اامل العالم ل ا تما  ر ال الش   مع الداتور عبدال زاق السن،وري؛ ح ث 

                                                           
 قضائ ة. 7/38المح مة العل ا: طعا الأحوال الشخ  ة رقم  -41
 الأحوال الشخ  ة. سبح ذا ه بشأن 2005لسنة  28قانون ااادي رقم  -42
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الم لحة ما جم ع المذاهب، رغم اعتماده م  ع ة ال،قه المال   ل التش يعات عند اشتراك  التش يع، بل يجب اخت ار ما ن ه
 .(43)ال،قه المال   مع بق ة المذاهب ل اقح الم لحة، ول المسائل التي لم ي د بشأنها نص

 وجيه التناقض بين مسمى دلالة المسمى ومرجعية النصوص:ت -*
وارد بنص ال،ق ة الثان ة ما النص يط ك سؤالا م،اده: ما حدود الإحالة ال إن شمول ال،حوى لما لم يتناوله ل،ظ

ش    ن ما ورد ن ه نص، ، وما مدى احتمال و ود ن اغ بال  و  للمقاصد والأسس التي اعتمدها الم10القانون رقم 
 خاصة وأنه تناول جم ع أصول موضوعات الأحوال الشخ  ة؟

لتش يع ل ل ما تتناوله وما لم دئ والمقاصد التي اعتمدها المش   ل بناء اإن هذا ال،،م يقتض  أن الأسس والمبا
ستلزم البحث عا محل ال،ق ة ؛ وهذا ي10تتناوله الن وا ل ل،ن،ا ت تمل بها م درية الأح ام ل موضو  القانون رقم 

وا القانون عن،ا لا تخ ج عا ، ل  انة ت  ف المش   عا العبث؛ نالمبادئ الأاث  ملاءمة لن 72الثان ة ما نص المادة 
 نحوى الن وا، ونح ال،،م السابح؛ وبالتالي تخ ج ما ح ث المبدأ مما لم ي د بشأنه نص.

يد الدلالة ما نص ظني، ونشير لما سبح تق ي ه ما أن التمذهب هو ما مستلزمات التش يع، نالمش   دوره اد
، إلا أن اديد مذهب حدة تمذهب أيضا، ما ح ث المعنىأي له دلالات، والدلالة نقه، وتعددها تذاهب، وتع ين وا

  بال  و  لل،قه الإسلام  دون ض ورة لق ام القاض  بوظ ،ته ل ظل المننومة القانون ة للدولة الحديثة؛ نت ل   القاض
حث عا نص؛ وهذا يدنع للب اديد مذهب؛ إهدار لمقاصد تع ين الدلالة، وإلزام ة ح م الحاام، وانتقاله ما نقه إلى

 مخ ج لإخ اج القاض  ما الح ج الذي وضعه ن ه المش  .
ن وا القانون ال ويتي ل  وى ا الاست،ادة ما ت،سير القانون الإماراتي لمعنى ال،حوى، وما تو  ه إش ال ات

أ ال   ة؛ ن عالج نص ال،ق ة؛ وذلك للح،اظ علا وحدة ال، 10ما القانون رقم  72تو  ه التناقض ل نق تي نص المادة 
ناء الن وا، ويدخل هذا ما ما لم يتناوله ل،ظ النص؛ ما خلال الأسس والمبادئ والمقاصد التي اعتمدها المش   ل ب

 باب ال،حوى؛ وبالتالي يخ ج ما مجال ال،ق ة ب، أي ما لم ي د النص عل ه.
ما: القطع ات؛ لأنه ولهوي ون مجال ال،ق ة ب ما يخ ج عا مجال ح م الحاام، وتعود الأح ام لأحد أم يا، أ

بادة، وه   زء ما حق قة عقد لا مو ب لتدخل الحاام، لتع ين الدلالة، أو رنع الخلاف، وثان ،ما: ما اان ما باب الع
 الزواج وما يتعلح به.

نه، وخ و ،ا عا مجال إن خ وج هذه الأنعال عا مجال ح م الحاام يقتض  ض ورة أنها مما لم ي د النص بشأ
، وم درها قول المجت،د ول س ني أن م درها إما النص ما الق آن والسنة، أو أنها ما المسائل التعبديةح م الحاام يع

 ح م الحاام.
الأولوية و وهو تمذهب،  وض ورة ال  و  لل،قه ل ما يخ ج ما مجال ح م الحاام يقتض  ض ورة ر وع،ا لل،قه،

 ل ل ب ا. ل الم  ع ة للمذهب السائد ل البلد، وهو ال،قه المال  
وتثار إش ال ة م  ع ة ال،قه المال   ن ما هو م دره قول المجت،د ول س ح م الحاام للمدن ذات الأغلب ة 
الأمازيغ ة "مدن الجبل"؛ ح ث إن تطب ح قول المجت،د ومو باته تقتض  تطب ح ال،قه الإباض ؛ ن م ا استعارة التو  ه 

بشأن ما يطبح  10ب ما القانون رقم /72تطب ق،ا علا نص المادة السابح لن وا الإحالة ل القانون ال ويتي، و 

                                                           
 .1م، ا1953أغسطس  30، 3085صح ،ة ط ابلس الغ ب: العدد  -43
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، وهو مو ب عدم تطب ح القانون علا ما لا يطبح ال،قه المال  ، ويطبح 346ال،قه الإباض ، وأهم،ا تو  ه نص المادة 
 القانون إذا اان ط ل النزا   ما غير المسلمين. 

المال   ل ال وييح، وتنزيل تو  ه القانون ال ويتي يقتض  تطب ح وبالتالي، نالأمازيغ ل ح م ما لا يطبح ال،قه 
ل ال ما تناولته ن وا القانون بل،ن،ا  10ال،قه الإباض  ل المسائل التعبدية، وأن تطبح عل ،م ن وا القانون رقم 

 ونحواها.
حالة ل القانون رقم وب  ف النن  عا و اهة هذا التو  ه ور احته؛ إذا تعين هذا المعنى لمعالجة إش ال ة الإ

؛ نإنه  اء تأس سا علا الأصل الذي ق ره م،تي ل ب ا زما الممل ة، ما و وب السير ل المذهب الذي يتعين لمعالجة 10
 إش ال ات عمل ة.

، واونها 10ما القانون رقم  72ول جم ع الأحوال؛ هذا التو  ه لا يخ ج عا اونه دلالة ما دلالات نص المادة 
الإلزام ة وص،ة التش يع، وبالتالي ت ون قاص ة عا معالجة إش ال ة الهوية؛ لأن ما مو بات التش يع تع ين  دلالة ت،تقد

 الدلالة، وهنا لم تعين، بل ينل ل نطاق ال،قه، والقاض  صتاج لنص ول س ل،قه.
ة التش يع، والأم  ذاته ل توظ   مسما القانون لتحديد الهوية، ن،  دلالة ما دلالات، نلا ت ل لم حل

 والقاض  صتاج لتش يع.
ولا ي، د قوتها ما والمعنّي بتطب ح القانون، ويزداد الأم  تعق دا ل أن هذه الدلالة ضع ،ة ل الوسط القضائ ، 

 ح ث الأسان د وقوتها التحل ل ة.
تص بالقانون وهذا يط ك سؤالا م،اده: لماذا هذا الارباك ل ن وا تش يع الأحوال الشخ  ة، خاصة وأنه لا يخ

تش يعات الدول الع ب ة للأحوال الشخ  ة، والإش ال ة لم ال بالإحالة  -إن لم نقل ال-؛ بل ي اد يعم  ل 10رقم 
 لمذهب، وإن اانيح الإش ال ات أقل؟

أو ما يع ف بالع   الذهني؛ لاشتراك  ل تش يعات إن هدف هذا البحث أق ب للت، ير ب وت م ت،ع، 
الع ب ة ل ن  ة البحث، وبالتالي تثار بشأن هذه التش يعات ن،س الإش ال ات؛ نما اعتمد  الأحوال الشخ  ة للدول

مذهبا ل نص الإحالة ر ع لغيره ل ن وصه، والتق د به ل موطا النص إخلال بأساس اخت اره، والتوس ع ما نطاق 
حالة؛ لأن اعتماد الأسس ل غير موطا النص بعدم الاقت ار علا ل،نه، واعتماد أسس بناء النص يثير الجدل ل نص الإ

 النص يتقاطع مع نص الإحالة ن ما لم ي د بشأنه نص، ولو اان نص الإحالة للمذهب السائد.
وما هنا يبرز ض ورة ما يع ف بالت، ير خارج ال ندوق؛ ولعل ل هذا المن،ج معالم حل؛ لأن الق اءة الناه ة 

م  عا تلب ة متطلبات تطور الح اة الأس ية، وتشاب ،ا، وتعق داتها، تبعا تنت،  إلى عجز ال ورة المقدمة لل،قه الإسلا
 لتعقد الح اة،  مقارنة بزما بناء ال،قه الإسلام ، م در تش يعات الأحوال الشخ  ة لجل الدول الع ب ة.

ل اللجوء  ، ومن،جه ل أح ام الميراث10ول هذا الإطار أط ك ن  ة: هل من،ج المش   الل بي قبل القانون رقم 
لمش،ور مذهب أنجع للقاض ، ولو مع إدخال تعديل علا بن ته، أي خدمته بما ي ون أق ب لطب عة النص، وأس،ل ل 
ال  و  للقاض ، خاصة عند تعين المذهب السائد ل الدولة، نالقاض  غير معزول عا الواقع، نالثقانة السائدة، وما 

لزواج والطلاق، وما تعلح بهما، يقدم للقاض  قاعدة تع نه علا الاخت ار، تعارف عل ه الناس ل معاملاتهم المتعلقة با
وتس،م ل اقح العلم للعامة، ول م اعاة خ وص ة عقد الزواج، والتي ي ون م درها قول المجت،د، وتخ ج ما مجال ح م 

 الشار .الحاام، ومعالجة التداخل بين ما هو ما باب الخ ومة، وما هو ما باب العبادة، أي أم  
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ديد الدلالة، ل ال ما يدخل ويدعم هذا المقترك ما ى ا أن تلعبه المح مة العل ا ما دور ل ت،سير النص، وا
 ج عا مجال ح م الحاام، أي ل مجال ح م الحاام ي نع الخلاف، وما ى ا أن  تلعبه دار الإنتاء ما دور ل ال ما يخ

 الأح ام التعبدية.
خاصة، وعلا التش يعات  10إن  دل ة الم  ع ة الدين ة لتش يعات الدول الع ب ة ألقيح بنلالها علا القانون رقم 

ذات الم  ع ة الدين ة بش ل عام؛ وهذا يط ك تساؤلا عا مدى النجاك ل تقديم صورة للتش يع تجمع بين الهوية، واقح 
ل صورة ال،قه الإسلام  للتش يع، أم أنه ل ارتهان صنا  التش يع ل مستلزمات التش يع ل الدولة الحديثة، وهل الق ور 

الدول الع ب ة للمن،ج ة الغ ب ة ل ت، يرهم، ولمن،ج ة بناء النص، رغم أن ال ورة والغاية والشعار هو تطب ح الش يعة 
م د القل،ود، وعضو مجلس وزي  العدل الش خ عبدالحالإسلام ة ل موضو  التش يع؛ والعجز ما ال،ق،اء ورد علا لسان 

النواب علا الاعتراضات التي وردت بخ وا مخال،ات التش يعات التي ع ضيح علا مجلس النواب الل بي لدولة الاستقلال 
للش يعة ما بعض الأعضاء بقوله: "نعم إن الش يعة غن ة، وال،قه الإسلام  ن ه ال ،اية، ول ا ر ال الش   مع الأس  

 .(44) يننموا أح ام،ا"لم يخدموا الش يعة، ولم
اضط اب ل ال ؤية، ولا  ول جم ع الأحوال النت جة واحدة، وه  ما تعاني منه تش يعات الأحوال الشخ  ة ما

 نشازا ل هذا. 10يعد القانون رقم 
ع الواقع؛ وهذه م،مة موتنل الحا ة لإعادة النن  ل دراسة من،ج ة بناء تش يع م  ع ته دين ة، ويتعامل 

نأمل أن ن ون قد أصبنا ة، لا يتجاوز دور البحوث ال، دية ن ،ا ط ك الإش ال ة، وهذا هدف هذا البحث، ومؤسسات 
 ط نا ما ضالتنا، وإتماما لل،ائدة نختم هذا البحث بأهم التوص ات.
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 الخاتمة
ولو بش ء بس ط ل إث اء أر و أن أاون قد أصبيح ضالتي ل هذا العمل المتواضع، وأن أاون قد أس،ميح 

، وح صاه علا أن ي لّل 10الم تبة الإسلام ة، وذلك بإزالة اللبس، وتو  ه الإش ال ات المثارة حول هوية القانون رقم 
هذا العمل بالنجاك، وإتماماه لل،ائدة نع ض ملخ اه لأهم المقترحات، ونن ا لطب عة البحث، وإعطاء الدور للق اء ل بناء 

وااش ا للت  ار، نقت   علا أهم،ا، ونح ل القارئ لط ات البحث للوقوف علا أهم النتائج، وبزاوية نن ه،  نتائج البحث،
 ول س بالض ورة أن ت ون ن،س زاوية نن  الباحث، ونلخص أهم المقترحات ل الآتي:

ال،ق،  الل بي، عند الخ وج عا آراء ال،قه تبنّي آراء ال،قه المال   التي تلتق  مع ال،قه الإباض ، باعتباره ىثل الموروث  -*
المال   لمعالجة مختنقات تش يع ة، وت ون الأولوية لل،قه الإباض  إن أم ا، ولا مانع ما الانتقال لغير ال،قه المال   ل 

ذهب حالة تعين الم لحة، وهذا لا يعد خ و ا عا ال،قه المال  ، نالانتقال للم لحة عند تع ن،ا لا يخ ج عا أصول الم
 المال  ، وإن خال  بعض الت،اص ل.

إعادة النن  ل المناهج التعل م ة بما صقح الوقوف علا عمح ال،قه الإسلام ، ما ح ث الط ق والمناهج، نما ح ث -*
الط ق الانتقال ما التلقين إلى ال،،م، وما ح ث المناهج معالجة النقص ل الثانويات وال ل ات العلم ة، وإعادة النن  ل 

 مناهج ثانويات وال ات العلوم الش ع ة.
علا المؤسسات "وأهم،ا دار الإنتاء ووزارة الأوقاف" والق ادات الدين ة تطوي  ن،س،ا ومواابة ح اة التطور ال،  ي  -*

 عامة، ول مجال العمل الس اس  وال،قه الجنائ  بش ل خاا، وعل ،ا العمل علا إعادة النن  ل علاقاتها مع السلطة.
عطاء الأولوية لتأه ل ال وادر البش ية؛ ول مقدمت،ا ما يقع عل ،م عبء إدارة العمل ة الانتقال ة ما ر ال قانون إ -*

 وساسة ونق،اء الش يعة؛ لأنها ما مستلزمات الم حلة.
التطور علا المؤسسات "أهم،ا دار الإنتاء، ووزارة الأوقاف " والق ادات الدين ة التطوي  ما ن،س،ا ومواابة ح اة  -*

ال،  ي عامة، ول مجال العمل الس اس  وال،قه الجنائ  بش ل خاا، وعل ،ا العمل علا إعادة النن  ل علاقاتها مع 
 السلطة .

تعم ح لغة الحوار القانوني بين ر ال الش   والقانون، وما ي سّخ م،،وم المشاراة الواسعة ل صنع التش يع، دون إخلال -*
 بهوية المجتمع الل بي.

 الله المونح لل واب.و
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